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  :مقدمة

 تهامكافحفسعت ل، قدیمة عرفتها المجتمعات البشریة منذ الأزل اجتماعیةالجریمة ظاهرة      

 تمثل اعتداء على سلامة الفردفهي ، لاستمرار ورقي الدولوا ها على الوجودتأثیر تجنبا ل

یلها التطور سجبتوف اخملالاجتماعي، تثیر ااضطرابا للأمن یسبب وقوعها وأمنه، 

تعرقل والتكالیف المالیة المترتبة عنها،  والاستحداث المستمر على مستوى الأنماط والأسالیب

  .على اختلاف قدراتها ودرجات حداثتهانمو وتنمیة الجماعة 

والحروب المقدسة وصارت  ،بالرقیق روالاتجا ،جرائم القرصنة تاریخ البشريال د عرفقل     

على المجتمعات  ،الجریمة العابرة للحدود مع نهایة القرن الماضي من أكثر الجرائم خطورة

حتى أصبحت إحدى أخطر الجرائم الحدیثة التي  ،والمجتمع الدولي خاصة ،الداخلیة عامة

  .أفرزها العصر

ت صنع من ظاهرة الجریمة العابرة إن التطور التكنولوجي والتقني في مختلف المجالا     

والمعطیات  ،كنتائج المتغیرات الكبیرة التي أفرزتها الظروف ،الأمنیةمخاطر مقدمة للللحدود 

ولعل أبرز هذه المتغیرات عائدة إلى وسائل  ،العالمیة والاجتماعیة والاقتصادیةالسیاسیة 

بما تعنیه من تسهیلات تمكنها وتقنیات وأبعاد العولمة  ،الحدیثة وأجهزة الحاسوب الاتصال

وطنیة في التجارة وتداول الأموال، فانتقلت الجریمة من البساطة والعفویة لحدود الامن تجاوز 

ولا زمنیا  یامكان ب والإعداد الذي لم یعد محصورا لاإلى التنظیم الدقیق الذي یتصف بالترتی

لمجموعة من الأفراد أو المنظمات أو لیصبح تنظیم الجریمة ذا بعد دولي وذا مصالح متنوعة 

  .العابرة للحدود الوطنیة بات فینشأ ما یعرف بالجریمةالعصا

والإقلیمي  ،تحسبا لعواقب هذه الظاهرة بدأت الأجهزة الأمنیة على المستوى المحليو      

 وذلك العمل على كشف مرتكبي الجریمة المعنیة بالتحري في الجرائم العابرة للحدود ،والدولي

 ائنكالتفتیش وسماع الأقوال، التتبع، الغارات، الكم(من خلال أسالیب تحري معینة 
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 ، إلا أن هذه الأسالیب التقلیدیة.....)والفحوص المخبریة، وحتى استعمال الكلاب البولیسیة

 نظرا لتطور هذه الظاهرة مع تطور العلمي الحاصل ،من الجریمة لكشف الخفي لم تعد كافیة

 الاتصالواستغلالهم  لوسائل  ،بالاحترافیةوالتي تتسم بالتشابك والتداخل ویتمیز مرتكبیها 

مما أدى إلى ظهور أسالیب تحري مستحدثة تتلاءم مع  ،وسهلت حریة تنقلهم مهدتالتي 

والتسرب ، الصور والتقاط، وتسجیل الأصوات ،هذا التطور الإجرامي كاعتراض المراسلات

في كثیر من الأحیان إلى تعارض مصلحتین وهي مصلحة الفرد  ديتؤ والمراقبة التي 

  .والمجتمع

أهمیة عملیة " أسالیب التحري في الجرائم العابرة للحدود "یشكل موضوع الدراسة في    

  :ونظریة لأن

لا تنحصر في حدود دولة واحدة، ولیس بمقدور أي دولة  بأبعادها المترامیة هذه الجریمة -

المعروفة من  هانفس الأسالیب مهما كانت كفاءتها مواجهة خطرها بإمكاناتها الفردیة واستعمال

  .الأخرىمطبقة على الجرائم  -موضوعیة كانت أو إجرائیة -قواعد تقلیدیة

أولهما  تحقیق هدفین؛ یرميالتحري  إقلیمي لكونوضوع الدراسة ذو اهتمام محلي م -

                                            ي تخل بالنظام والأمن في المجتمع التصدي بسرعة ونجاعة لظاهرة الإجرام الت

المتطورة مكنها بالوسائل الحدیثة والتكنولوجیة  علاقاتهاو  .ضمان حریة وحقوق الأفرادثانیهما 

  .تكون مجالا خصبا للبحث من أن تكتسب قدرا بالغ الأهمیة وأن

الجریمة العابرة للحدود تحدیات قانونیة ومیدانیة في مجال البحث والتحري كما تثیر    

   .للوصول إلى مرتكبها

  :الآتي في من الأهداف تتمثل لمجموعة البحث یسعى علیه

  .البحث في الجرائم العابرة للحدودالمقصود بأسلوب التحري و  بیان -
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  .المكلفة بالتحري على المستوى الداخلي والإقلیمي والدوليتحدید الأجهزة  -

  في الجرائم العابرة للحدودتحدید الضوابط الموضوعیة والإجرائیة للتحري  -

  .الجریمة أسالیب ضبط حدودو تقییم مدى فعالیة هذه الإجراءات  -

تسلیط قصد ، وكذا الاتفاقیات الدولیة اخلیةالدفي النظم المعنیة الاطلاع على النصوص -

  .محل الدراسة الجریمة على أهم الأسالیب المعمول بها لكشف الضوء

  .وسبب استحداثها ،الجرائم العابرة للحدود الوطنیة معرفة الأسالیب المستحدثة للتحري في-

ي أسباب هف "في الجرائم العابرة للحدودأسالیب التحري "موضوع أما عن أسباب اختیار 

  :تتمثل الأسباب الموضوعیة فيموضوعیة وذاتیة، حیث 

، فهو من الموضوعات الآنیة التي تلقى الاستقطاب  ضوع محل الدراسةحداثة المو -

  .والاهتمام من صناع القرار على مختلف الأصعدة

  .خطورة أسالیب التحري لكونها تمس الحریة الفردیة الحیاة الخاصة-

  .أنماطها وتغیرها الدائمتعدد صور الجرائم العابرة للحدود الوطنیة وتداخل  -

القانونیة الهامة ذات العلاقة  في العدید من الاتفاقیات والنصوص إدراج هذه الجرائم -

  .الداخلیةالنظم  التي اعتمدتها المنظمات الدولیة و بالموضوع محل الدراسة،

  :منها فتتمثل في أما الذاتیة

قانون الدولي والقانون الداخلي المیل لهذا النوع من الدراسات الجامع بین موضوعات ال -

  .لقانون الدولي والعلاقات الدولیةاعتباره من تخصص او 

ة بالتحري والبحث في هذه الجرائم، والبحث في الرغبة في بیان الأجهزة الأمنیة المعنی -

  .الأسالیب التي تعتمدها
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نحو إثراء المكتبة الجامعیة بعمل علمي یساهم في بلورة هذا الموضوع كي یعتبر  السعي -

  .مرجع یمكن الاعتماد علیه في دراسات لاحقة

على ابرة للحدود العالجرائم  رثكیف تؤ : التالیة الرئیسیة الإشكالیة وعلى هذا قمنا بطرح    

  ؟  أسالیب التحري

  :تتمثل في وتنبثق عن هذه الإشكالیة تساؤلات فرعیة

  ما المقصود بأسلوب التحري في الجرائم العابرة للحدود؟ -

  العابرة للحدود؟ ما خصوصیة الجرائم -

  ا هي الجهات المعنیة بالتحري في الجرائم العابرة للحدود؟م -

  ما هي ضمانات الحریة الفردیة وحقوق الإنسان أمام ضرورة استخدام هذه الأسالیب؟ -

  للتحري عن هذه الجرائم؟ المستحدثةما هي الأسالیب  -

حري في الجرائم العابرة لأسالیب الت أن -مبدئیا – لتناول هذه الإشكالات المطروحة، یفترض

  .للحدود تأثیر على حقوق الإنسان

   .أن خصوصیة الجرائم العابرة للحدود استوجب استحداث أسالیب خاصة للتحري

لمقصود بالتحري ا لتحدید الوصفيالمنهج لمعالجة هذه الإشكالیة تعتمد تقنیات     

لف الأصعدة الجهات المكلفة بالتحري على مخت وبیان، العابرة للحدودالجرائم المقصود بو 

التحلیلي القائم على تحلیل النصوص المنهج بعض من تقنیات و ، الدولیةالمحلیة والإقلیمیة و 

الدولیة، ومحاولة شرح  والاتفاقیاتالقانونیة المتعلقة بعملیة التحري في القوانین الداخلیة 

كونهما من المناهج البحثیة المنهجین أسالیب اعتماد سبب و . لقانوني للتحريوتبسیط النظام ا

داه إلى تحلیل النصوص بل تتع ،التي لا تقتصر على الوصف والتحلیل أو التشخیص فقط

  .ستعاب الجوانب المختلفة لموضوع الدراسةالجنائیة لا
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الجرائم العابرة للحدود وفقا للمحاور الرئیسیة موضوع أسالیب التحري في  لذلك سیدرس

   :التالیة

  .للتحري في الجرائم العابرة للحدود الإجرائیةو  الموضوعیةالأحكام : الأولالفصل 

  .كام الموضوعیة والإجرائیة للتحريلأحا :المبحث الأول     

  .العابرة للحدود ة للجرائموالإجرائیالأحكام الموضوعیة : المبحث الثاني     

  .لخاصة في الجرائم العابرة للحدودالفصل الثاني أسالیب التحري ا

  .ت وتسجیل الأصوات والتقاط الصوراعتراض المراسلا: المبحث الأول     

  .التسرب والمراقبة :المبحث الثاني     

وكذا خلاصه من نتائج تم است لننهي موضوع الدراسة بخاتمة تتضمن عرضا موجزا لما     

  .الاقتراحات أهم

  

 



 

  :الفصل الأول

حكام الموضوعیة و الإجرائیة الأ

   .للتحري في الجرائم العابرة للحدود
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 الفصل الأول

  .الأحكام الموضوعیة والإجرائیة للتحري في الجرائم العابرة للحدود

عابرة للحدود الوطنیة تنشأ مصلحتان مجرد وقوع الجریمة سواء وطنیة أو ب 

متعارضتان مصلحة الفرد في حمایة حریاته الشخصیة، وحقه في الخصوصیة بعدم تعرض 

ة، ومصلحة المجتمع في محاربة الجریمة أسراره وأمواله ومسكنه لتصرفات غیر مشروع

 الاعتبارخذ هاتین المصلحتین بعین لعقاب، ولذلك تؤ وتعقب مرتكبیها لفرض حق الدولة في ا

الدولیة أو الإقلیمیة، أو في القوانین الداخلیة  الاتفاقیاتسواء في القانون الدولي عن طریق 

المصلحتین دون طغیان  تینان هیق بیالتشریعیة بغرض التوف النصوصو  الدساتیرعن طریق 

  .الأخرى لىإحداهما ع

وتعد إجراءات التحریات من بین الإجراءات المهمة للبحث وجمع الأدلة، التي یكون   

الجرم الذي لم  لارتكابالغرض منها الوصول إلى كشف هویة الجاني، والسبب الذي أدى به 

  .له ال عائقعلى الأشكال التقلیدیة، ولم تعد الحدود تشك ایعد مقتصر 

بناءا على ما تقدم سنتناول في هذا الفصل الأحكام الموضوعیة والإجرائیة للتحري    

 ).المبحث الثاني( ة للجریمة العابرة للحدود، والأحكام الموضوعیة والإجرائی)المبحث الأول(

 المبحث الأول

 .لتحري الإجرائیة لو الموضوعیة الأحكام 

طابع الخطورة مما یتطلب التحري عن مرتكبیها بواسطة كتسي الجرائم العابرة للحدود ت  

المتابعة لكشف محلي أو الخارجي عن طریق الرصد و أجهزة مختصة سوءا على المستوى ال

ضمان حقوق الإنسان أثناء  باستخدام أسالیب مشروعة مع مراعاةمن الجریمة، وذلك  الخفي

زة التي تقوم بهذا الإجراء والأجه مرحلة التحریات، ولمعرف المقصود بإجراء عملیة التحري،
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والأحكام  )المطلب الأول( الموضوعیة للتحري هذا المبحث إلى مطلبین، الأحكام قسمنا

  ).المطلب الثاني(جرائیة للتحري الإ

 ولالمطلب الأ 

  .الأحكام الموضوعیة للتحري

 تت التي بواسطتها یتم جمع المعلوماالإجراءابصفة عامة،  یب التحريتعتبر أسال 

إجراء التحري عن غیره من لا یجب الخلط بین ، و لشروط معینةدرها، وفقا من مصا

 ) الفرع الثاني(شروط التحري  ،)ولالفرع الأ(ذا ما سنبینه في تعریف التحري الإجراءات، وه

تمییز إجراء التحري عن بعض ما یشتبه  ،)الفرع الثالث( والطبیعة القانونیة للتحري ومراحله

  ).الفرع الرابع(حات معها من مصطل

 فرع الأولال

  .تعریف التحري

من  ما في كشف الخفيیعتبر إجراء التحري من بین الإجراءات التي تلعب دورا ها   

ثم  )أولا( لفهم المقصود بإجراء التحري یجب علینا التطرق إلى التعریف اللغويالجریمة، و 

  ).ثانیا(التعریف الاصطلاحي 

  .التعریف اللغوي-أولا

 خاه ویقصدهي كلمة التحري في اللغة طلب ما هو أحرى، ویتحرى الأمر أي یتو وتعن  

أي تحرى الشيء تحرى في الأمور أي قصد أفضلها و یقال تحرى الشيء وتحرى منه، و و 

  )1(.بالاستعمالعمده وطلب ما هو أحرى تحراه أي تو  توخاه واجتهد في طلبه ودقق،

                                                           

جامعة نایف العربیة للعلوم  ،)الدورة التدریبیة(، إجراءات التحري والمراقبة والبحث الجنائي بحي،داود سلیمان الص )1(

  . www.nauss.edu.sa  موقع الویب   منشور على 2ص ،2009، الریاض كلیة التدریب الأمنیة،
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قوم فیه المتحري بالتحري عن المتحري قانوني یوعرف التحري كذلك أنه عمل أمني و   

  .إفراغ النتیجة في وثیقةئل أو بدونها لتحقیق غرض محدد و عنه بالوسا

أحرا ویقال، تحرى بالمكان مكث وفي الأمور  أما المتحري في اللغة العربیة فهو من

  .، واجتهد في الطلب ودقق، ویقال تحرى عنهحراه وتوخاه: الشيءقصد أفضلها و 

في و . یحقق في، یستقصى: وتعني یبحث   INVESTIGATIONلإنجلیزیة وفي اللغة ا

 استطلاع تحقیق بحث تحري، نونیةالقا المصطلحاتفي و  INVESTIGATIONاللغة الفرنسیة 

  ) 1().الحقائق(استقصاء 

المعطیات دراسة الأدلة و التحقیق بدقة، و الاستقصاء و البحث و  التحري لغةكما یعني 

  )2(.المتحصل علیها

قانوني، على درجة من السریة یقوم بها هو عمل أمني أساسي و  فالتحري عامة بذلك

معلومات ل أو بدونها للحصول على بیانات و المتحري مستخدما حواسه الخمس سواء بالوسائ

ء حسب طبیعتها للحد من الجریمة الأشیاتوضیحیة عن الأشخاص والأماكن و  تعریفیة أو

  )3(.رضبطها لتحقیق الأمن أو أي غرض آخو 

  .صطلاحيالا التعریف-ثانیا

حریات التي تصف التحریات، حیث ذهب رأي إلى تعریف أعمال الت فیالتعار تعددت 

الخطوات التي تمارس عادة للوصول إلى الحقیقة المراد هي تلك الأسالیب، والطرق، و :"بقوله

 واقعة تجلاء، غوامض استخلاصها في موضوع ما، أو التي تعیّن على وضوح مشكلة، أو اس

                                                           

قسم البرامج  ،دریبالت كلیة ،)الدورة التدریبیة( ،التحري المراقبة والبحث الجنائيو إجراءات ، وسىمصطفى محمد م )1(

   repository, nauss.edu.sa .منشور على صفحة الویب  3ص ، 2012 الریاض، التدریبیة،

  .2ص  ،1992ائر، الجز  ر الهدى،دا الطبعة الثانیة، حریات الأولیة،محمد محدة، ضمانات المشتبه فیه أثناء الت )2(

  .3، ص السابقطفى محمد موسى، المرجع مص )3(
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  )1(".إعطاء البراهین على كیفیة حدوثهامعیة حدثت، و 

عن ، و عنها الاستدلالاتتجمع حلة التي تكشف عن وقوع الجریمة و إذ هي المر 

تحقیق :"ومن ناحیة أخرى فقد ذهب رأي أخر إلى أنها)2(.المساهمین فاعلین أو شركاء فیها

مباشرة ، فیما یتعلق بإثبات الجرائم و ةغیر منظور تترتب علیه آثار كثیرة، من الناحیة العملی

إجراء التحقیق ویترتب علیها آثار أخرى تتعلق بتنفیذ القوانین التي تتولى تنفیذها أجهزة 

أي أن عملیة التحري یقوم بتنفیذها أعضاء مختصة بذلك )3(لات الجنائیة،االشرطة، في المج

  .جریمة ما ارتكابعند 

أو مرؤوسه  باشره ضابط الشرطة القضائیة،إجراء یلذلك فإن التحري عبارة عن   

 الوقوف على وقوع الهدف منه، ارتكابهابالنسبة لجریمة معینة تجاه شخص یشتبه في 

حتى لا  في معزل عن المتحري عنهویتم التحري خفیة و  ،ة مرتكبیهاومعرفة شخصی الجریمة

للشخص المتحرى على التعرض  لا ینطوي التحريومن ثم  ،یه فلا یحقق الهدف منهیفطن إل

هو إجراء استقصاء لا إجراء ، ولهذا ف مساس بحرمة شخصه أو حرمة مسكنهلاعنه و 

  )4(.تحقیق

تحریات الأولیة هو البدء بإیجاد إجراءات تمهیدیة التي تباشرها الوما یفهم من   

 التثبیت"م جریمة ما بمعنى الضبطیة القضائیة قبل البدء في تحریك الدعوى العمومیة إزاء قیا

                                                           

-24ص ص  ،2010 ،أكادیمیة فلسطین للعلوم الأمنیة أسالیب التحقیق والبحث الجنائي ، د حمدان عاشور،محم )1(

  .www.law-arab.com، منشور على صفحة  الویب 25

 الجزائر  ومة للطباعة والنشر والتوزیع، دار ه ط د ري والتحقیق،التح ون الإجراءات الجزائیة،شرح قان ،عبد االله أوهیبیة )2(

  .25ص 2005

  . 25، ص السابقمحمد حمدان عاشور، المرجع  )3(

دار  د ط، جنائیة المعاصرة،الإجرائیة للجریمة المنظمة في ضوء السیاسة العلي سویلم، الأحكام الموضوعیة و  محمد )4(

  .535ص  ،2009المطبوعات الجامعیة، مصر، 
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مثال ذلك و  )1( ."القرائن اللازمة للتحقیق فیهابحث عن القائم وجمع الإثباتات و المن وقوعها و 

ما یدور بین روادها  ع إلىاستمالأماكن العامة لا ةلقضائیا یةالضبط ارتیادو  وضع الكمائن

أو معلومات تتصل  ،ى الجریمة، أو إیضاحات تتعلق بهابصوت عالي من تعلیقات عل

  . بساتهابظروفها وملا

من  2و1في الفقرتین  15/02أما في قانون الإجراءات الجزائیة فنص القانون رقم 

تكون إجراءات التحري :" على أن  155-66من الأمر رقم  11منه المعدلة للمادة  4المادة 

  .، ودون إضرار بحقوق الدفاعما لم ینص القانون على خلاف ذلك ،التحقیق سریةو 

لإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبینة في كل شخص یساهم في هذه ا

یتضح لنا من خلال هذه و  )2(."قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها فیه

  .حري وإنما اكتفى بالإشارة لسریتهالمادة أن قانون الإجراءات الجزائیة لم یقم بتعریف الت

 ناصر أساسیة تتمثل في المتحريي عأن للتحر  فیالتعار وما نستنتجه من هذه 

  .السریةو  ،عنه المتحري

  .هو الذي یقوم بعملیة البحث للكشف عن الجرائم  :المتحري

هو ذلك الشخص الذي ارتكب الجریمة أو المشتبه فیه بصفته فاعل أو : أما المتحري عنه

  .شریك

 . تتمثل في الكتمان لتحقیق الهدف من التحري :السریة

 

                                                           

، كلیة )مذكرة الماجستر(، الابتدائيضمانات المتهم أثناء مرحلة التحریات الأولیة والتحقیق ، سلطان محمد شاكر )1(

  .55ص ،2013 ، الجزائر،الحقوق والعلوم السیاسة

نة یونیو س 8المؤرخ في  155-66المعدل و المتمم للأمر رقم  2015یولیو سنة  23المؤرخ في  02/15الأمر رقم  )2(

  .40، الجریدة الرسمیة رقم المتضمن قانون الإجراءات الجزائیةو  1966
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  الفرع الثاني

  .ط التحريشرو 

  :صحیحا یشترط توفر الشروط الآتیةلیكون التحري منتجا لأثاره و 

  .وجوب وجود منظمة إجرامیة -أولا

یصح إصدار إذن فلا  ن یتعلق التحري بجریمة وقعت فعلا؛المقصود من ذلك أ

أن الجریمة ستقع  علىالدلائل الجدیة، مة مستقبلة، ولو أكدت التحریات و التفتیش لضبط جری

  .بالفعل

  .هاوجوب ارتباط التحریات بالجریمة ذات -ثانیا

 ارتباطلو كان بینهما بغیرها من الجرائم و  ترتبط التحریات لاالمقصود من ذلك أن 

وبذلك لا یصلح التحري المتعلق بجریمة أخرى غیر جریمة غسل الأموال، ولو كانت تلك 

  )1( .الأموالالجریمة هي المتحصل منها المال محل جریمة غسل 

   .راء التحري تكون كل جریمة مستقلة عن أخرىوالمقصود من ذلك أن في مرحلة إج

  .وكفایتهالتحري  وجوب جدیة-ثالثا

 التي ینبغي العمل على تثبتها ،إن جدیة التحریات وكفایتها من الأمور الضروریة  

ون هذه یلزم لذلك أن تكو  ،المعلومات المتعلقة بالجریمةالتأكد منها خلال جمع البیانات و و 

تعیینها الأمور المطلوب التحري بشأنها و  في تحدید ،على درجة كبیرة من الدقة التحریات

منأى عن كل شائبة قد تعرض بالملاحظات الخاصة بها بشكل جدي و وبیان  ،بالتفصیل

 لاتهامیعنى بذلك أن تكون هناك أمارات قویة و  )2(.أثارها للبطلانإجراءات التحریات و 

                                                           

  .538، 537 ص ص ،السابقالمرجع  محمد علي سویلم، )1(

  .26ص  ،المرجع السابق، عاشور محمد حمدان )2(
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في  باشتراكه أو ،كجریمة غسل الأموال الجریمة العابرة للحدود، ببارتكاشخص معین 

البیانات المقصود من ذلك أن الكفایة تقتضي أن یتضمن التحري المعلومات و و  ارتكابها

الكفایة  ویتضح لنا أن)1(.التي ینبغي الجهالة بالجریمة ومرتكبهاهریة الجو  توالإیضاحا

البیانات عن الأدلة و صف بها المتحري عن البحث التي یجب أن یت الشروطوالجدیة من بین 

   .في جریمة

.مشروعیة التحريوجوب  -رابعا  

كما  لا یجوز مباشرة التحریات من أشخاص لم یخولهم القانون صلاحیة القیام بها،

البحث یخلو لأن أسلوب التحري و  ،فیه اجهة المشتبهأنه لا یجوز إتباع أسلوب القهر في مو 

ما أنه لا یجوز ممارسة أي وسیلة غیر مشروعة، كالتحریض على من وسائل القهر، ك

ویقصد بذلك الحصول على التحري بطریق  )2(.الجریمة بغرض الوصول إلى الحقیقة ارتكاب

خشیة أن  الاستدلالوع أو نتیجة أعمال مشروعة، وهذا شرط لازم في كافة إجراءات ر مش

الأسرار  وانتهاكحریات الفردیة هدار الدي إلى إالمتحري إلى أسالیب غیر مشروعة تؤ یلجأ 

سواء في  الوسیلة مشروعة متى كانت مطابقة للقانون وتكون) 3(.العدوان على حرمة المساكنو 

مشروعة تعین عدم الالتجاء إلیها العامة، أما إذا كانت غیر  نصوصه أو مبادئه أو قواعده

  )4(.ولو كان من المؤكد أن لها فائدة في كشف الحقیقة

مما قد یدفع المتحري إلى أسالیب غیر  م من ذلك أن نطاق التحري واسعویفه

حرمة  وانتهاكللكشف عن الجریمة كأسلوب القهر مشروعة وتجاوز الحدود المخول له قانونا 

جریمة بغرض الحصول على الحقیقة،  لارتكابأو المسكن أو تحریض المشتبه فیه  الشخص

                                                           

  .538ص  ،السابقمحمد على سویلم، المرجع  )1(

  .194 ،193، ص ص المرجع السابق عبد االله أوهیبیة، )2(

  .540ص ،السابقمحمد علي سویلم ، المرجع  )3(

عادل عبد العال خراشى، ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم، د ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة  )4(

  .199، ص2006
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لحقوق وذلك حمایة  ،رتبط بأسالیب مشروعةولهذا كي یكون التحري صحیحا یجب أن ی

  .حري یعتبر باطلاهذا الشرط فالت ةالقضائی الشرطة طاضبالإنسان، فإن خالف 

  .حليالمالنوعي و  الاختصاصالتقید بضوابط وجوب  -خامسا

 الاختصاصقواعد  واأن یتجاوز  ةالقضائی الشرطة طاضب حیث أنه لا یجب على  

أن یمتد  ةالقضائی الشرطة طالضبكن استثناءا یجوز لو  وهذا كأصل عام، عي والمحليالنو 

المنظمة العابرة الجریمة المخدرات و جرائم الأمر ب المتعلق بالتحري إذا تعلق اختصاصه

من قانون الإجراءات  1الفقرة  16ما نصت علیة المادة  ومثال ذلك  )1(للحدود الوطنیة،

اختصاصهم المحلي في الحدود التي یمارس ضباط الشرطة القضائیة " :كما یلي الجزائیة

غیر :"یلي من نفس المادة التي نصت على ما 7الفقرة و ".اشرون ضمنها وظائفهم المعتادةیب

منظمة عبر الحدود الوطنیة الجریمة الأنه في ما یتعلق ببحث ومعاینة جرائم المخدرات و 

الجرائم موال والإرهاب و نظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأالجرائم الماسة بأو 

ضباط الشرطة القضائیة إلى كامل  اختصاصالمتعلقة بتشریع الخاص بالصرف، یمتد 

              )2(".الإقلیم الوطني

ط الشرطة القضائیة ایتبین أن المشرع الجزائري قد منح لضبالمادة  ومن خلال هذه

  .بالجرائم العابرة للحدودكاستثناء عن الأصل إذا تعلق الأمر  اختصاصهمصلاحیة تمدید 

. 

. 

. 

                                                           

  . 540 ،539ص ص  ،السابقمحمد علي سویلم، المرجع  )1(

،الجریدة الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمممن قانون یتض 1966یونیو سنة  8ؤرخ في مال 155-66الأمر رقم  )2(

  .48الرسمیة العدد 
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  الفرع الثالث

  .مراحلهالطبیعة القانونیة للتحري و 

هذا ما سنبینه من خلال الطبیعة قانونیة خاصة وتمرّ بعدّة مراحل و للتحري طبیعة 

  ).ثانیا(مراحل التحریات، و )أولا(قانونیة لإجراء التحري ال

  .الطبیعة القانونیة لإجراء التحري-ولاأ

ونظرا لكون  ،الضبط القضائيو  ،ء التحري بواسطة الضبط الإداريذ إجرایتم تنفی

 ضائیة بل یعتبرون موظفین إداریینأعضاء الضبط القضائي لیسوا من أعضاء الهیئة الق

 هي مرحلة تمهیدیة للتحقیقو  ،تلذلك التحریات الأولیة التي یباشرونها هي مجرّد استدلالا

سواء بالحفظ أو تحریك الدعوى العمومیة  ،في الملفتساعد النیابة العامة على الفصل و 

ع القاضي ، لیس من الممكن اعتبارها أدلة یستطیي تتضمنها محاضر التحریاتفالبیانات الت

      )1(.تسبیب حكمه بناءا علیها

ذات طبیعة إداریة تستند إلیها النیابة لتحریك الدعوى  ثم فإن إجراءات التحریات ومن

حاضر تحریات، لأنه لا یجوز للقاضي أن یكون محضر التحریات العمومیة عن طریق م

لأنّ هذا المحضر مجرد جمع  ،تسبیبهالذي یعتمد علیه لإصدار الحكم و  السند الوحید

كشف  ، وتعاون الأفراد معه لذلك من أجلند إلیها الموظف المختص بمهاراتهمعلومات یست

تحري هي مرحلة تمهیدیة قبل تحرك معنى ذلك أن إجراء الالجرائم وتحدید مرتكبیها؛ و 

ن حجم القضایا الدعوى الجزائیة، ومن ثم فهي تسهل عمل الجهاز القضائي مما یقلص م

  )2(.رد الحقوق لأصحابهاالمرفوعة أمامها ویحقق السرعة في الفصل فیها و 

                                                           

 2005 ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائرط دالأولیة، أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات  )1(

  .26ص

  . 60، 59المرجع السابق، ص ص  سلطان محمد شاكر، )2(
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رحلة لأنها تشكل تمهیدا لم ،وتعتبر إجراءات التحریات كذلك ذات طبیعة إداریة

القضیة  لمرحلة المحاكمة إذا أحیلتقیق، و القضیة على التح إذا أحیلت بتدائيالاالتحقیق 

بعض الجنح التي ینظر فیها القضاء مة، كما هو الشأن في المخالفات و مباشرة أمام المحك

  )1(.بناءا على التكلیف المباشر

ة رغم كونها سابقذات طبیعة إداریة، و  یاتمما سبق ذكره نستنتج أن إجراءات التحر و 

في تسهیل الإجراءات للكشف عن  اكبیر  التحریك الدعوى العمومیة، إلاّ أنها تلعب دور 

عدد القضایا المعروضة على المحكمة كما  ظاظكتتخفیف الجریمة، من حیث السرعة، و ا

شخص بريء بجریمة  كاتهامتساعد على ضمان احترام حقوق الإنسان بعدم التعدي علیها، 

بما أن إجراءات التحریات تندرج في الأعمال الإداریة ابها، و یرة ورد الحقوق إلى أصحخط

العمل على تنفیذ الأمن والهدوء في المجتمع و افظة على النظام العام و التي تتمثل في المح

  .القانون

 . مراحل التحریات-ثانیا

 :تنطوي التحریات على عدة مراحل تبعا للمشكلة المطلوبة و تتمثل فیما یلي

 )، الموضوع ، الشخصالقضیة(شكلة التي تنصرف لها التحریات تحدید أبعاد الم -

  .محل التحري

 تحدید هذه لمشكلة التي تتناولها التحریات و استعراض الخطوات أو النقاط في ا -

 .النقاطالخطوات و 

  . زمة لتحقیق الغرض من التحریاتنوع البیانات اللاّ حدید ومعرفة كم و ت -

  .المعلومات في المشكلة موضوع البحثتحدید المصادر المختلفة لجمع تصور و  -

 .الملائمة لجمع هذه المعلوماتلة و تحدید الوسائل المقبو اختیار و  -

                                                           

  .27، ص ابقأحمد غاي، المرجع الس )1(
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الحقائق أو  لاستخلاصالمعلومات التي تم الوصول إلیها تمهیدا ترتیب وتحلیل البیانات و  -

 )1(.الأدلة المطلوبة

أنّ التحریات لا مدروسة، كون المتحري یمر بعدة مراحل محكمة و  ونستخلص من ذلك أن

تكون بصفة عشوائیة كي لا یتفطن المشتبه فیه لعدم عرقلة سیر عملیة التحریات للكشف 

  .عن الجریمة

  الفرع الرابع

 .بعض ما یشتبه معها من مصطلحاتتمییز التحریات الأولیة عن 

عرقلة  اظ مختلفة في مضمون واحد أدى إلىلألف باستعمالهاإن التشریعات العربیة 

بین كل من التحریات  الاختلافبإدراك الفرق بینها، مما دفع بنا إلى محاولة بیان الباحث 

  .   الخصومة الجنائیةالإداریة، والضبطیة القضائیة، و  عن الضبطیةالأولیة 

    .الضبط الإداريو تمییز التحریات الأولیة -أولا

فشل إجراءات تبدأ عند  ،إن الإجراءات الجنائیة التي تندرج ضمن التحریات الأولیة 

  وتختلف عنها في كونها قمعیَّة وزجریة  ،الضبط الإداري في منع وقوع الجریمة

  .تستهدف التصدي لمواجهة الخلل الذي أحدثه في الجدار الأمني للمجتمع

القبض على فاعلها على خلاف ئم و التحریات الأولیة قمعیة مهمتها معاینة الجرا

لمنع  ،على النظام بواسطة اتخاذ إجراءات وقائیّة الذي یستهدف المحافظة ،الضبط الإداري

أو الضبط القضائي یمكن إسنادها إلى  ،وقوع الجرائم بالرغم من أنّ مهام الضبط الإداري

 )2(.نفس الجهاز

                                                           

  .31، 30 ص ص ،دان عاشور، المرجع السابقممحمد ح )1(

  .20،21 ص ص السابق، المرجع أحمد غاي، )2(
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  .الضبطیة القضائیةو تمییز التحریات الأولیة -ثانیا

وتتمیز  التصدي لواقعة یصدق علیها وصف الجریمةبالضبطیة القضائیة یتمیز عمل 

هذه الضبطیة من ناحیة عن وظیفة التحقیق في أن دورها یسبق من حیث الزمن عمل هذه 

هو ظاهر من معالم الواقعة الإجرامیة المضبوطة ویجمع ، ویمهد له ویسجل ما الوظیفة

شتات ما یتهیأ من أمور مفصحة عنها دون غوص في أعماق هذه الأمور التي هي من 

 لضبطیة القضائیة بالاستدلال، ویسمىدور ا ن ثم یسمىمو  اختصاص وظیفة التحقیق،

  )1(.تالاستدلالامحضرها بجمع 

ومن ناحیة أخرى إجراءات الضبط القضائي تبدأ فور وقوع الجریمة ووظیفتها أساسا 

وبعبارة أخري فهي لا تمنع الجرائم قبل  لیست وقائیة كالضبط الإداري بل عقابیة قمعیة،

یث الضبط القضائي یبدأ ح مأمور وهذا یعني أن دور)2(.وقوعهاوقوعها وإنما تقمعها بعد 

الضبط القضائي لجمیع رجال ولم یمنح القانون صفة  ،تنتهي مهمة رجل الضبط الإداري

ال الشرطة یجمعون بین ولكنة منح هذه الصفة لبعضه فقط ومن ثم فإن بعض رج ،الشرطة

ترف القانون لبعضهم إلا بصفة بینما لا یع اریة والقضائیة معا،ة الإدالضبطی صفتي

  )3(.الضبطیة الإداریة وحدها دون غیرها

 .التمییز بین التحري وإجراء التحقیق-ثالثا

والكشف عنها حتى  ،وسائل المنظمة الإجرامیةو  بناء وتكوین إظهار دوره التحقیق 

ب ولهذا التحقیق یكون بالطبع مصحو  یمكن تحریك الدعوي الجنائیة ضد أعضائها،

أما التحري لا ینطوي على تعرض الشخص المتحري  )4(.ءات قد تمس بحریة الإنسانبإجرا

                                                           

  .21ص المرجع السابق، محمد علي سویلم، )1(

  .21، ص السابقالمرجع  أحمد غاي، )2(

  .530ص  ،السابق المرجع محمد علي سویلم، )3(

  .68ص ،2006ة المعارف الإسكندریة، أمنش طبعة الثانیة،ال ،الجریمة المنظمة هدى حامد قشقوش، )4(
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جراء لهذا فهو إجراء استقصاء لا إ عنه ولا مساس بحرمة شخصه أو حرمة مسكنه،

  )1(.تحقیق

ویترتب على هذا  وبذلك فإن هناك فرق شاسع بین التحریات والتحقیق الابتدائي،  

في حین  ة التحقیق تعد مرحلة من مراحل الدعوى العمومیة،حیث أنّ مرحل ،الفرق عدة نتائج

  )2(.لك فهي مجموعة من الإجراءات السابقة على تحریكهامرحلة التحریات تعتبر كذ

ین أن ذلك جائز في مرحلة لا یشترط في مرحلة التحریات حضور الدفاع في حو    

امیه، ومن ثم فإنّه لیس محراء التحري یتم في غیاب المتهم و الذي یعني أن إج )3(التحقیق

للمتهم فیها إلاّ دور سلبي، وعلى ذلك أمكن في ظل هذا الجو داخل هذه السریات استعمال 

  )4(.الطرق المنافیة لمبادئ حقوق الإنسان، خاصة فیما یتعلق بالحصول على الاعتراف 

بحفظ الشكوى لا تتمتع  تي تعقب الأعمال الكبرى كأمرالالأوامر وأن الإجراء و 

القرارات التي تعقب التحقیق الابتدائي كأمر بأن لا الأوامر و  القوة القانونیة، بعكسلحجیة و با

القرارات هذه الأوامر و  الحجیة القانونیة، كما أنبعة أي منع المحاكمة ذات القوة و وجه للمتا

  )5(.ن أعمال التحري لها طبیعة إداریةالصادرة م

لتي تقوم بها الضبطیة لتحریات الأولیة امرحلة تتوسط ا الابتدائيیعتبر التحقیق 

  )6(.التحقیقات النهائیة التي تقوم بها المحكمةالقضائیة و 

                                                           

  .535ص ،السابقمحمد علي سویلم،المرجع  )1(

  .535المرجع نفسه، ص ) 2(

  .59ص المرجع السابق، سلطان محمد شاكر، )3(

  .86ص  ،1992، دار الهدى، الجزائر، ة الأولى ، الطبعدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء الثالثمحمد مح )4(

  .59ص  ،السابقسلطان محمد شاكر، المرجع  )5(

  .59ص  ،السابقمحمد محدة، المرجع  )6(
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التحقیق إلاّ أنهما یهدفان إلى الموجود بین لفظ التحري و  الاختلافنستنتج أن رغم 

المعلومات التي بالحصول على الأدلة والبیانات و الكشف عن الجریمة  ، ألا وهينفس الغایة

  . د على ذلك، كما أن إجراء التحقیق مرحلة مكملة لإجراء التحريتساع

  .الخصومة الجنائیةالتمییز بین التحریات الأولیة و  -رابعا

الخصومة الجنائیة هو إجراء تحریك ل بین مرحلتي التحریات الأولیة و إن ما یفص

 المطالبة مضمونهاالتي یابة العامة، نیابة عن المجتمع و الدعوى العمومیة من طرف الن

وسیلة  باعتبارهافي جریمة بواسطة القضاء، فالدعوى الجزائیة  ،بتوقیع العقاب على المتهم

لرابطة قانونیة تنشأ في ظلها  منشئبالعقوبة أمام القضاء إجراء  ةالمطالبالدولة في 

  )1(.الجنائیة الخصومة

 إجراءات انتهاءأي عند  ؛إن الخصومة الجنائیة، تبدأ بتحریك الدعوى العمومیة

التحریات الأولیة تقدم المشتبه فیه أمام النیابة، وهناك من المفسرین من یوسع في نطاق 

  )2(.هو أمر منتقدالتحریات الأولیة و و  ،یق القضائيالخصومة الجنائیة لتشمل مرحلة التحق

بتحریك  ،هو المرحلة السابقة على نشوء  الخصومة الجنائیة الاستدلالویعني ذلك أنّ 

وهي تمهد لهذه الدعوى بتجمیع العناصر والأدلة المادیة التي تثبت وقوع  ى الجنائیة،الدعو 

مة عن مرتكبه كي تستطیع النیابة العامة توجیه اللاز وعمل التحریات  ،الفعل الإجرامي

 )3(.الحقیقة بصورة التي تصل إلى تحقیقها

                                                           

  .22المرجع السابق،  ص  ،أحمد غاي) 1(

  .23،، صنفسهالمرجع ) 2(

  .531ص المرجع السابق، ،محمد علي سویلم )3(
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هدة لتحریك رغم كونها مم ،لك یتضح جلیا أنّ مرحلة التحریاتوبناء على كل ذ

  )1(.یمكن إدراجها ضمن نطاق الخصومة الجنائیة الدعوى الجنائیة إلا أنّه لا

بعد ما تم التطرق إلیه في هذا المطلب من تعریف التحري وشروطه وطبیعته ومراحله 

نستطیع القول أنّ التحري مرحلة تأتى بعد  ،بالإضافة إلى تمییزه عن المصطلحات المشابهة

وهي عبارة عن إجراءات للبحث عن  ،وقبل تحریك الدعوى العمومیة ،ریةعمل الضبطیة الإدا

ولا مساسا بحرمة نفس  ولا ینطوي على تقیید حریة الأفراد ،الأدلة حیث یتم التحري خفیة

وقعت بالفعل ن على جریمة فیجب أن یكون التحري مشروعا ویكو  عنه، ومنزل المتحري

و جنح ولیس في موضوع التحري في جنایات أ ویجري .ولیست محتملة الوقوع أو مستقبلیة

  .وجدیة التحریات المخالفات لعدم جسامتها

 أنّ هذه  اكم والتحریات تعتبر إجراءات ذات وظیفة إداریة أي ذات طبیعة إداریة،

ألا وهو الكشف عن  ،حقیقهالأخیرة تمر بعدة مراحل مختلفة لتتوصل إلى الهدف المبتغي ت

نّ إجراءات التحریات تتمیز عن غیرها من الإجراءات وذلك في ونستخلص كذلك أ، الجریمة

الذي هو منع وقوع الجریمة والوقایة من  ،تأتي بعد فشل عمل الضبط الإداري :كونها

لأنه لا یحدد  ،ةالجریمومن ثم یبرز لنا أنّ مرحلة التحریات الأولیة تبدأ بعد وقوع  وقوعها،

وبذلك فالضبطیة  ن للجریمة المعاقب علیها قانونا،أعمال الضبطیة إلا بارتكاب الفعل المكو 

بر إجراء تحریك أما الخصومة الجنائیة تعت القضائیة تقوم بقمع وقوع الجریمة والمعاقبة علیها،

 .   لا یمكن اعتبار التحري جزء منهالدعوى العمومیة الذي 

. 

. 

.  

                                                           

  .23صالسابق، المرجع  أحمد غاي، )1(
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   المطلب الثاني

  .تحريـیة للـرائـام الإجـكـالأح

الإجرائیة للتحري، في الجرائم العابرة للحدود أهمیة كبیرة في الكشف م اتكتسي الأحك

 ریمة المنظمة العابرة للأوطانخاصة في مكافحة الجالجرائم، والكشف عن المجرم، و عن 

. لاحیة في القیام بهذا الإجراءمنح لهم القانون الصلتحري بواسطة أجهزة ذلك عن طریق او 

التحري من بین اختصاصاتها  ذا المطلب للأجهزة التيفي ههذا ما أدى بنا إلى التطرق و 

الفرع (لمستوى الداخلي على ا الأجهزة المكلفة بالتحري: كما یلي عن الجرائم العابرة للحدود

الأجهزة المكلفة ، و )الفرع الثاني(مستوى الإقلیميبالتحري على ال الأجهزة المكلفة، و )الأول

 ).ثالثالفرع ال(بالتحري على المستوى الدولي 

  الفرع الأول

  .بالتحري في الجرائم العابرة للحدود على المستوى الداخلي الأجهزة المكلفة

خلي صلاحیة القیام بمهمة منح المشرع الجزائري لأجهزة معینة على المستوى الدا 

ضمانات المتهم أثناء إجراء هذه  مراعاةمع  ي، في الجرائم العابرة للحدود،التحر البحث و 

  :فیما یلي ذا ما سنعرضهالعملیة وه

  .لمرحلة التحریات السلطة المخولة-أولا

 :وهي المتمثلة في ما یلي  

  .الضبطیة القضائیة-أ

لشرطة، الدرك، الأمن ا(من اختصاص أعضاء الضبط القضائي  تعد التحریات 

لیسوا  یباشرها خاصة الموظفین الذین یتصفون بصفة مأمور الضبط القضائي، و )العسكري
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التي یباشرونها تعتبر  ین إداریین، فإن التحریاتء الهیئة القضائیة بل هم موظفمن أعضا

  )1(.أي مرحلة تمهیدیة للتحقیق استدلالاتمجرد 

من الأمر رقم  4المعدل بالمادة  155-66من الأمر رقم  15 بالعودة إلى المادةو  

  )2(.قضائیةنجد أنها قامت بتحدید الأشخاص الذین یتمتعون بصفة الضبطیة ال 15-02

  .لضبطیة القضائیة الاختصاصقواعد  -1

ء التحریات اللازمة االضبطیة القضائیة، وهم یمارسون صلاحیاتهم في إجر  إن أعضاء 

 بالاختصاصبشأن الجریمة لمعرفة مرتكبیها مقیدین في ذلك بنطاق إقلیمي محدد یسمى 

  )3(.نوعيال الاختصاصیسمى المحلّي، وبنوع معین من الجرائم دون غیرها و 

  : المحلي لضباط الشرطة القضائیة الاختصاص 1-1

نستخلص أن  ،السالفة الذكر من قانون الإجراءات الجزائیة 16نص المادة ل بالعودة 

جمع الأدلة، لكن في حدود منح لهم صلاحیة القیام بالبحث والتحري و  الضبطیة القضائیة

وهذا كأصل عام لكن في حالة  )4(.دیةالدائرة الإقلیمیة التي یباشرون فیها وظائفهم العا

یجب الإقلیم الوطني و  الاستعجال یمكن لضباط الشرطة القضائیة مباشرة مهامهم، في كافة

اشرون مهمتهم في دائرة الذي یب ،علیهم الحصول على إذن مسبق من طرف وكیل الجمهوریة

ضباط الشرطة كذلك یمتد اختصاص و . من نفس المادة 2الفقرة  بمراعاةهذا و  ،اختصاصه

 جرائم المخدرات التحري عنفي ما یتعلق بالبحث و  ،لیم الوطنيالقضائیة إلى كامل الإق

 ظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتوالجرائم الماسة بأن الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیةو 

                                                           

  .38، 37 ص ص المرجع السابق،أحمد غاي، ) 1(

  .، المرجع السابق02-15لأمر رقم ا) 2(

ص ، 2010الطبعة الخامسة، دار هومة، الجزائر، ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمحمد حزیط، ) 3(

54.  

  .، المرجع السابق155-66الأمر رقم ) 4(
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ادا هذا استنلمتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، و الجرائم اوجرائم تبییض الأموال والإرهاب، و 

، مما یعني أن امتداد )من قانون الإجراءات الجزائیة 16المادة (من نفس المادة  7لفقرة ل

ة التراب الوطني كاستثناء للأصل كما سبق ذكره اختصاص الضبطیة القضائیة إلى كاف

وذلك نظرا لخطورة الجرائم التي حددها المشرع الجزائري على سبیل الحصر ومن بینها 

  .لحدود الوطنیة التي هي موضوع دراستناالجرائم العابرة ل

     .الاختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائیة 1-2

 ختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائیة هو مدى اختصاص عضولایقصد با 

التحري في دون غیرها، فلهم اختصاص بالبحث و القضائیة بنوع معین من الجرائم الضبطیة 

لكن و . اسة بأمن الدولة، والجرائم العسكریة والجرائم الجمركیةم كالجرائم المأنواع الجرائ جمیع

تعلق بالجرائم ما یهمنا من الأمر هو الاختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائیة فیما ی

من قانون الإجراءات الجزائیة، فهي لم  16من المادة  7هو ما بینته الفقرة العابرة للحدود، و 

إنما بینت الجرائم التي منحت له ائیة فحسب و اختصاص الضبطیة القض تحدد امتداد

التي تتمثل في جرائم على سبیل الحصر  ،التحريالبحث و  اختصاص امتدادصلاحیة 

ظمة المعالجة الآلیة الجرائم الماسة بأنمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، و الجریو  المخدرات

  )1(.بالتشریع الخاص بالصرفالجرائم المتعلقة وال، والإرهاب و جرائم تبییض الأمو  للمعطیات

 .اختصاصات الضبطیة القضائیة -2

هذه الواجبات و  ،الضبط القضائي أعضاء لمشرع علىثمة جملة واجبات حددها ا 

ار وظیفتهم الأساسیة إنما باعتب ،بارهم من أعضاء سلطة التحقیقتعلیهم لیس باع مفروضة

البحث والتحري، وتلقي الشكاوى إجراء : وهذه الواجبات هي الاستدلالاتجمع في التحري و 

یقوم ضباط الشرطة و  ،كیل الجمهوریة، وجمع الإیضاحاتالبلاغات وتحویلها إلى و و 

                                                           

  .المرجع السابق،155- 66الأمر  )1(
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یرا عن ما القضائیة بإثبات بیان موجز عن أقوال من یسمعهم وذلك بعبارات لا تختلف كث

 القبض على الأشخاصومعاینته و  ،إلى مكان الجریمة والانتقالأدلى به الشخص شفویا 

              )1(.حجزهمو 

العادیة الممنوحة لضباط الشرطة القضائیة فهناك  الاختصاصاتإلى جانب هذه  

كذا نایة أو جنحة أو الندب القضائي و المتمثلة في حالة التلبس بج استثنائیةاختصاصات 

ال أو الجرائم الموصوفة بالأفعال الإرهابیة أو التخریبیة، أو جرائم المخدرات أو تبییض الأمو 

مة الجرینظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف أو الماسة بأ

مكرر من  339حیث نصت المادة  )2(،كذا جرائم الفسادو  ،المنظمة عبر الحدود الوطنیة

یمكن في حالة الجنح المتلبس بها إذا لم تكن القضیة تقتضي " على ما یلي 02-15الأمر 

  .قضائي، إتباع إجراءات المثول الفوري المنصوص علیها في هذا القسمإجراء تحقیق 

لا تطبق أحكام هذا القسم بشأن الجرائم التي تخضع المتابعة فیها لإجراءات تحقیق 

  )3(".خاصة

العابرة للحدود  یة في الجرائمضبطیة القضائلل الاستثنائیةاصات ختصلاا تتمثل  

 :فیما یليالوطنیة 

الذي یعني اقتیاد المشتبه فیه وكل شخص یدخل ضمن مضمون  :رالتوقیف للنظ 2-1

في غرف مخصصة لذلك، ومنعه من الاتصال  ،من قانون الإجراءات الجزائیة 50المادة 

 02-15من الأمر 9لمادة ا وبالرجوع إلى )4(بالمحیط الخارجي لحین انتهاء التحقیق،

                                                           

  .65، 64سلطان محمد شاكر، المرجع السابق، ص ص ) 1(

  .58السابق، ص  مرجعمحمد حزیط، ال ) 2(

  .، المرجع السابق02- 15الأمر ) 3(

  .43،  ص2013قادري أعمر، أطر التحقیق، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ) 4(
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نستنتج أنه یمكن  )1( ت الجزائیةمن قانون الإجراءا 65و  51المتمم للمادتین المعدلة و 

تمدید أجال التوقیف للنظر بإذن مكتوب من وكیل الجمهوریة المختص بثلاث مرات إذا 

وجرائم  ،مة المنظمة عبر الحدود الوطنیةالجریو  ،مر بجرائم المتاجرة بالمخدراتتعلق الأ

مصالح  ؛ أي یتعین علىالجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرفتبییض الأموال و 

إقلیما بموقع الأماكن المختصة  ائیة إبلاغ وكیل الجمهوریة المخصصةالشرطة القض

والتي ینبغي مواصلة العمل من أجل أن تتوفر فیها المقاییس والشروط  ،للتوقیف للنظر

 )2(.ودائمة لظروف التوقیف ،اللازمة والكفیلة بضمان مراقبة فعالة

ذلك في الجرائم السالفة و  :لإقلیم الوطني محلي إلى كامل اامتداد اختصاص ال 2-2

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر 65الذكر في المادة 

عن طریق البحث عن  ،إلى السعي لكشف الحقیقة یهدف إجراء هو :التفتیش 2-3

الأدلة بمناسبة جریمة وقعة فعلا، ولیس من إجراءات البحث والتحري عن الجرائم التي لم 

وقوعها، فالمقصود به دخول المساكن والأمكنة التابعة لأشخاص یظهر  یتم التأكد من

أنهم ساهموا في الجرم أو أنهم یحوزون أوراقا أو أشیاءَ لها علاقة بالأفعال المُجَرّمة، من 

  )3(.أو جبرا عنهم ،القضائیة أو القضاة وتفتیشها برضاء أصحابها طرف الضبطیة

  :ویعرف أیضا أنه

«Une perquisition est une mesure d’enquête qui permet de rechercher des éléments de 

preuve d’une infraction au domicile d’une personne ou dans tous lieux ou peuvent se  

trouver des objets, dont la découverte serait utile à manifestation de la vérité »           
 

                                                           

  .المرجع السابق، 02- 15الأمر ) 1(

  .48قادري أعمر، المرجع السابق، ص ) 2(

د ط، دار هومة  للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر  ،الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائينجیمي جمال، إثبات ) 3(

  .387، ص 2011
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للتحقیق یسمح بالبحث عن أدلة تتعلق بالجریمة في  إجراء" أن التفتیش الذي یعني  

  )1(".مسكن شخص أو في أي مكان قد توجد فیه أشیاء یفید اكتشافها في ظهور الحقیقة

الفقرة الأخیرة من قانون  45المعدلة للمادة  22- 06من الأمر  10بالرجوع للمادة و  

مقیدا عند إجراء تفتیش بالجرائم العابرة للحدود لم یعد  فإذا تعلق الأمر )2(،الإجراءات الجزائیة

أو شاهدین إذا  ینوبهبإجراء حضور المتهم أو من  ،الأماكن بصفة عامةالمساكن والمحلات و 

  .حصل التفتیش بمسكنه

بالإضافة لاختصاصات ضباط الشرطة القضائیة التي سبق ذكرها في مجال الجرائم  

المتمثلة في مراقبة الأشخاص ووجهة ختصاصات أخرى، و االعابرة للحدود الوطنیة نجد 

القیام بعملیة و  التقاط الصورالأشیاء، اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات و ل و الأموا

إنما و  ،ائم العابرة للحدود لیست مطلقةلكن هذه الصلاحیات الممنوحة له في الجر التسرب و 

 )3(.یتطلب الحصول على إذن من وكیل الجمهوریة

  .اضي التحقیقق -ب

تناط :"یلي من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على ما 38من خلال المادة 

كم في قضایا نظرها لا یجوز له أن یشترك في الحالبحث والتحري و  إجراءاتلتحقیق بقاضي ا

یستمد قاضي التحقیق اختصاصه في البحث  )4(."إلى كان ذلك الحكم باطلابصفته قاضیا و 

 .لجرائموالتحري في ا

. 

                                                           

  .388، ص السابق  المرجعنجیمي جمال،  ) 1(

 1966یونیو سنة  08المؤرخ في  66/155یعدل ویتمم الأمر رقم  2006دیسمبر  20مؤرخ في   22- 06لأمر ا )2(

  .84الجزائیة، الجریدة الرسمیة رقم والمتضمن قانون الإجراءات 

  .73 -69المرجع السابق، ص ص محمد حزیط، )3(

  .مرجع السابق، ال155- 66الأمر  )4(
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  .قواعد اختصاص قاضي التحقیق-1

صاصه تتخذ قواعد اختي یقوم بها قاض التحقیق، البحث والتحري و من السلطات الت

  )1(.النوعيالمكاني و  الاختصاصمن خلال 

  المكاني لقاضي التحقیق الاختصاص 1-1

د یتحد" :من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على ما یلي 40بالعودة للمادة 

اختصاص قاضي التحقیق محلیا بمكان وقوع الجریمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه 

لو كان هذا قبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى و في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل ال

  .القبض قد حصل لسبب آخر

 قیق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرىیجوز تمدید الاختصاص المحلي لقاضي التح

الجرائم الماسة ئم المنظمة عبر الحدود الوطنیة و التنظیم، في جرائم المخدرات جراعن طریق 

الجرائم المتعلقة الإرهاب و جرائم تبییض الأموال و بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و 

 المحلي لقاضي الاختصاصنستخلص من هذه المادة أن  ."بالتشریع الخاص بالصرف

أو محل إقامة أحد في مكان وقوع الجریمة، :من هذه المادة ىولالتحقیق محدود وفقا للفقرة الأ

أو في محل الذي تم فیه القبض على هؤلاء ، ارتكابهاالأشخاص المشتبه في مساهمتهم في 

  .الأشخاص

لكن الفقرة الثانیة من هذه المادة جاءت كاستثناء للفقرة الأول ومنحت لقاضي و   

 رة اختصاص محاكم أخرى، وذلك في حالة مااختصاصه إلى دائ امتدادالتحقیق صلاحیة 

 هي كمافي هذه الفقرة على سبیل الحصر و  إذا كانت الجریمة تتعلق بأحد الجرائم المذكورة

نظمة الجرائم الماسة بأو  ،مة المنظمة عبر الحدود الوطنیةالجریفي جرائم المخدرات و : یلي

                                                           

  .63ص  ،2010لتاسعة، دار هومة، الجزائر، أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، الطبعة ا )1(
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الإرهاب بالإضافة إلى الجرائم  جرائمو  جرائم تبییض الأموالو  ،المعالجة الآلیة للمعطیات

  )1(".المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

  .النوعي لقاضي التحقیق الاختصاص 1-2

جرائم (السالفة الذكر 2الفقرة  40المادة  بالإضافة للجرائم المنصوص علیها في

المتمم بالمادة المعدلة و  01-06من الأمر 1الفقرة  1مكرر 24المادة نجد  ،....)المخدرات

تخضع الجرائم المنصوص في هذا القانون :"یلي التي تنص على ما 05-10الأمر  من 3

الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات  الاختصاصلاختصاص الجهات القضائیة ذات 

لقاضي التحقیق اختصاص في الجرائم المنصوص علیها في هذا الأمر وبذلك فإن " الجزائیة

   )2(.من بینها تبییض الأموال، الرشوة، اختلاس الممتلكات التي 44إلى المادة  25من المواد 

  .اختصاصات قاضي التحقیق-2

یق المتمثلة في استجواب المتهم وسماع بالإضافة إلى اختصاصات قاضي التحق 

إعادة تمثیل الجریمة منحت له تفتیش والتصرف في أدلة الإقناع و الالشهود والانتقال للمعاینة و 

تحت مراقبته  باط الشرطة القضائیة بإذن مكتوب ثلة في ترخیص ضصلاحیات جدیدة المتم

تسجیل الأصوات والتقاط وبعد إخطار قاضي التحقیق للقیام باعتراض المراسلات و  المباشرة

ذلك في مجال جرائم المخدرات أو الجرائم الماسة و  )3(الإذن بإجراء عملیة التسرب،الصور، و 

لمتعلقة بالتشریع و جرائم الأموال أو الإرهاب أو الجرائم ابأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات أ

السالفة  5مكرر  65كذا جرائم الفساد، المنصوص علیها في المادة الخاص بالصرف و 

  .  الذكر

                                                           

  .، المرجع السابق02-15لأمر ا )1(

المتعلق بالوقایة من  2006فبرایر سنة  20في  01- 06، یتمم القانون رقم 2010غشت  10، المؤرخ 05-10الأمر) 2(

  . 50، الجریدة الرسمیة العدد 2010الفساد ومكافحته، بتاریخ أول سبتمبر 

 .134، 133حمد حزیط، المرجع السابق، ص صم) 3(
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  .وكیل الجمهوریة-ج

اما في هدورا  وكیل الجمهوریة كمساعد لنائب العام على مستوى المحكمةیمارس  

لنیابة، باعتباره عنصرا رئیسیا و یحتل مركزا مهما في جهاز ا، فهالاتهاموظیفة المتابعة و 

  )1(.مباشرتهاعالا في تحریك الدعوى العمومیة و فو 

  .قواعد اختصاص وكیل الجمهوریة-1

من قانون الإجراءات الجزائیة نستنتج أن وكیل الجمهوریة یستمد  37بالرجوع للمادة  

بمحل و  ة، وذلك في مكان وقوع الجریمةالفقرة الأولى من هذه الماد اختصاصه المحلي في

حد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في هذه الجریمة أو بالمكان الذي تم في دائرته إقامة أ

القبض على أحد هؤلاء الأشخاص، ولكن یمكن تمدید هذا الاختصاص إلى دائرة اختصاص 

الجرائم لحدود الوطنیة و ئم المنظمة عبر االجراتعلقت الجریمة بجرائم المخدرات و أخرى إذا ما 

لمتعلقة الجرائم االإرهاب و ات وجرائم تبییض الأموال و نظمة المعالجة الآلیة للمعطیالماسة بأ

من نفس  2على سبیل الحصر في الفقرة  حددت هي التيو  ،بالتشریع الخاص بالصرف

  .المادة

  .اختصاصات وكیل الجمهوریة- ب

من قانون الإجراءات الجزائیة  36للمادة  المعدلة 02-15من الأمر  6بالعودة للمادة  

 السالفة الذكر، نستنتج أن من بین اختصاصات وكیل الجمهوریة المتعلقة 5مكرر 65المادة و 

البحث جزائي، تلقي المحاضر والشكاوى و التحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون اللبحث و با

 غاتالبلاجمیع الإجراءات اللاّزمة التحري مراقبة التوقیف للنظر، مباشرة أو الأمر باتخاذ و 

  .   من أهم اختصاصاته في الجرائم العابرة للحدود الوطنیة منح إذن القیام بالتحري عنهاو 

                                                           

  .59ص  عبد االله أوهیبیة، المرجع السابق، )1(
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التحري في ریة دور فعال في إجراءات البحث و بالتالي نتوصل إلى أن لوكیل الجمهو و  

  .الجرائم العابرة للحدود على المستوى الداخلي

  .أثناء مرحلة التحري ه فیهضمانات المشتب-ثانیا

والمشتبه فیه بصفة خاصة  ،ن الضمانات التي یقررها القانون للمتهم بصفة عامةإ 

أي عدم  ،الأجهزة المنوط بها مهام التحریات بحدود الشرعیة القانونیة التزامتهدف إلى كفالة 

الجریمة إلا بالقدر الضروري للكشف عن ملابسات  ،المساس بحقوق وحریة المشتبه فیهم

  )1(.ومعرفة مرتكبیها، كما توفر الطمأنینة على حقوقهم وحریاتهم وأمنهم

 .الضمانات العامة للمشتبه فیهم أثناء التحریات-أ

  :للمشتبه فیهم ضمانات عامة یجب احترامها أثناء التحریات والمتمثلة في 

  وجود مرحلة التحریات -

ي جمع المعلومات والبیانات وجود مرحلة التحریات في حد ذاتها ضمانة، فهي تعن

  )2(.اتهاملإثبات الحقیقة، وتأكید الإدانة في حق المتهم أو تبرئته مما نسب إلیه من 

  .تدوین التحریات -

من الأمر  4من قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة بالمادة  17/1 بالعودة إلى المادة

لسلطات الموضحة في ئیة ایباشر ضباط الشرطة القضا:"یلي التي تنص على ما 15/02

وإجراء التحقیقات  الاستدلالاتویتلقون الشكاوى والبلاغات ویقومون بجمع  13و 12المادتین

المحاضر التي یضعها ضابط :"من نفس القانون التي تنص على  54والمادة  )3(،"الابتدائیة

                                                           

  .68ص  سلطان محمد شاكر،المرجع السابق، )1(

 أحمد إبراهیم مصطفى، الشرطة وضمانات حقوق الإنسان في مرحلة جمع الاستدلالات، تحمیل على صفحة الویب) 2(

  . www.startime.com، 5ص

  . ، المرجع السابق15/02الأمر ) 3(
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رقة من الشرطة القضائیة طبقا للقانون ینبغي تحریرها في الحال وعلیه أن یوقع على كل و 

یتبین لنا أن ضباط الشرطة القضائیة أثناء القیام بعملیة التحریات یقومون بكتابة  )1(".أوراقها

 .إلیه واما توصل

  . سریة التحریات -

وهذه  جراءات الجزائیة السابقة الذكر،من قانون الإ 11ي ما نصت علیها المادة وه 

  .السریة لفائدة المشتبه فیه

  .شرعیة التحریات -

ل حق من حقوق المتهم ألا تبدأ أي إجراءات لمأمور الضبط القضائي في أو  یعد

عن أي جریمة إلا بمسوغ قانون، وهذا یعطي الشرعیة لتحریك  الاستدلالاتالتحري وجمع 

لا " على أنه )2(الإجراءات الجنائیة ضد المتهم حیث نصت المادة الأولى من قانون العقوبات

    )3(".بغیر قانونجریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن 

  .ضمانات المشتبه فیه من خلال الإجراءات المتبعة ضده  -ب

  :ما یلي في وتتمثل هذه الضمانات

  .من خلال التبلیغ عن الجرائم ضمانات المشتبه فیه -

التبلیغ هو العمل المتمثل في قیام شخص غیر متضرر من الجریمة بإبلاغ السلطة 

، وعلى الموظف الذي یتلقى أي تبلیغ علیه أن رتكابهااالمختصة سواء قبل أو أثناء أو بعد 

 .احتیاطیایتحرى صحة مضمونه 

                                                           

  .، المرجع السابق66/155القانون ) 1(

  . 3ى، المرجع السابق، ص أحمد إبراهیم مصطف) 2(

المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة عدد  1966یونیو سنة  8مؤرخ في  156 -66الأمر رقم ) 3(

49.  
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  .من خلال المعاینة ضمانات المشتبه فیه -

جسم مرتكب سواء على  یناتهابالإمكان معا رتكاب أي جریمة لا بد أن تنتج عنه آثارا

 كشف عن ملابساتهالذلك فإن ال ،افهترااقأو في مكان  ،جسم الجریمة ذاتها على الجریمة أو

هي التي تمكن المحقق من  ،اتمعاینومعرفة مرتكبیها لابد أن ینطلق من تلك الآثار وال

الوقوف على الآثار المادیة للجریمة بالبحث عنها وحفظها ثم رفعها لتكون الأساس الذي 

ة من خلال استغلالها بغرض الوصول إلى حقیقة الجریمة ومعرف ،تبنى علیه الأدلة والقرائن

  )1(.المجرم لیقدم أمام الجهات القضائیة وینال جزاء ما اقترف 

  :الإیضاحاتمشتبه فیه من خلال جمع ضمانات ال-

  : وتتمثل في ما یلي تللمشتبه فیه ضمانات یجب احترامها أثناء جمع الإیضاحا   

 الإستعراف(التعرف على الهویة.(  

الدول الحدیثة في  وأدرجتها ،ةحریة التنقل من الحقوق الأساسیة التي أقرها بدای إن

حق، ولقد تضمن على هذا ال والاعتداءال التعسف من خلالها كل أشك دساتیرها حاربت

ستعراف للوقایة من مظاهر التجاوز والتعسف المحتملة من طرف أعوان المشرع إجراءات الإ

هم، وإجراء لضمانات للمشتبه فیلتحقیق أكبر عدد من ا ،الأمن والعمل لحمایة حریة الأفراد

ستعراف وعملیة التعرف على هویة الأشخاص إجراء ضروري أثناء مرحلة تنفیذ التحریات الإ

  )2().من قانون الإجراءات الجزائیة 3-50/1المادة (الأولیة طبقا لنص 

.  

.  

                                                           

  .167أحمد غاي، المرجع السابق، ص ص) 1(

  .71سلطان محمد شاكر، المرجع السابق، ص ) 2(
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  لأقوالاإجراء سماع.     

من بین صلاحیات الضبطیة القضائیة أثناء مرحلة التحریات سماع أقوال المتهمین   

لكن مع مراعاة جملة من الأسباب  )1(والتحري عنهم بجمع المعلومات ممن یعلم عنها شیئا،

المادي  كراهالإوالضوابط التي توفر ضمانات له وتقیه من أي تعسف، كحضر كل أنواع 

عقاقیر مخدرة أو جهاز كشف الكذب، أو التنویم المغناطیسي، كما  لاكاستعم( والمعنوي

مادي أو معنوي أو تهدید للمشتبه فیه أثناء سؤاله أو  یحضر أي عمل فیه إكراه

  )2().استنطاقه

  .ضمانات المشتبه فیه من خلال الإجراءات الماسة بالحریة والحیاة الخاصة-

 الاتفاقیاتالبراءة للإنسان فقد تم تكریسه في أغلب مبدأ قرینة  نظرا لأهمیة

الدولیة وفي  الاتفاقیاتالعدید من والإعلانات العالمیة الدولیة والإقلیمیة، فنصت علیه 

كل :" منه التي نصت على 11/1مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 

له فیها  تؤمنشخص متهم بجریمة یعتبر بریئًا إلا أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنیة 

  )3(".الضمانات الضروریة للدفع عنه

باعتباره  ،حقوق الإنسان احترامضمان  مراعاةت الجهة القائمة بعملیة التحریافعلى 

  :یلي هذه الضمانات فیما استخلاصیمكن بالتالي بريء إلا أن  تثبت إدانته، و 

أن جرح، و التوقیف للنظر لأي ضرب أو عدم تعرض المشتبه فیه أثناء مرحلة  -

  .یثبت تصریحه تلقائیا ولم یكن نتیجة أي شكل من أشكال الضبط أو التهریب

                                                           

ءات الجزائیة، الطبعة الثالثة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر طاهري حسین، الوجیز في شرح قانون الإجرا) 1(

  .30، ص 2005

  .179أحمد غاي، المرجع السابق، ص ) 2(

ألف، المعتمد من قبل الجمعیة العامة، المتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، المؤرخ في دیسمبر  218القرار ) 3(

1948 .  
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ع أي معاملة قاسیة أو سیئة أو أي تجاوز ومساس بالسلامة الجسدیة للموقوف من -

   )1(.حیث یعد ضمانة له خلال مرحلة التحریات

أما في ما یخص ضمانات المشتبه فیه في مرحلة التفتیش، فیقصد بالتفتیش الإطلاع 

على محل منحه القانون حرمة خاصة لضبط ما عسى قد یوجد فیه مما یفید في كشف 

الحقیقة عن جریمة معینة، وقد یكون محل التفتیش ذات الشخص أو مسكنه أو مكان آخر 

ضمانات المشتبه  احتراملكن على القائم بعملیة التحریات  )2(.أضفي علیه القانون حمایته

المدة التي یتم فیها التفتیش لكن ذلك لیس في جمیع الجرائم، فمثلا تغلیب المصلحة  كاحترام

مصلحة الخاصة عند التفتیش في جرائم الخطیرة كجریمة المخدرات التي یعتبر العامة على ال

  .متعدیا یمس عدة أفراد من المجتمعضررها 

ه نستنبط أن الأجهزة التي تقوم بالتحري عن الجرائم العابرة للحدود الوطنیة ومما ذكرنا

كیل على المستوى الداخلي تتمثل في ضباط الشرطة القضائیة وقاضي التحقیق وو 

التوقیف للنظر الجمهوریة، ویقومون بهذه التحریات بأسالیب حددها القانون كالتفتیش، 

، ووفقا لشروط اختصاصهنتقال لمسرح الجریمة لمعاینته، كل حسب وسماع الأقوال والا

 استثناءاتوإنما ترد علیها  ،تضمن حمایة حقوق الإنسان لكن هذه الضمانات لیست مطلقة

خطیرة كالجریمة العابرة للحدود الوطنیة، وقد یكون بسبب منح هذه وذلك في الجرائم ال

  .   خارج الإقلیم الوطني اختصاصهمالأجهزة بصلاحیة تمدید 

.  

.  

.  

                                                           

  .99جع السابق، ص سلطان محمد شاكر، المر ) 1(

  .11أحمد إبراهیم مصطفى، المرجع السابق، ص ) 2(
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  يالفرع الثان

  .برة للحدود على المستوى الإقلیميبالتحري في الجرائم العا الأجهزة المكلفة

العابرة للحدود سواء على المستوى  هناك أجهزة إقلیمیة عدیدة تقوم بالتحري في الجرائم  

نظرا لتزاید نسبة الجریمة في ، و ل، أو على المستوى الأسیوي كالأسیابو لالأمریكي كأمریكا بو 

دي جرائم المخدرات، ثم اتسع مجال أوروبا عملت دول الإتحاد بالبحث عن آلیات فعالة للتص

 وسنتناول ز الیوروبول،وهذا عن طریق جها رةیاختصاصه لیشمل كافة صور الجریمة الخط

  :هذا الأخیر كنموذج باعتباره  أول تجربة رائد كما یلي

  .تعریف جهاز یوروبول-أولا

مكتبا مركزیا م بوصفه  27/09/1991في  لوكسمبورغاقترح إنشاء یوروبول في قمة 

  )1(.ماستریخت تم تأسیس الجهاز المذكور اتفاقیةبموجب للشرطة الجنائیة، و 

الأوروبیة بإمضاء م تم المیلاد الحقیقي لجهاز الشرطة 23/07/1995ن في حیث إ

روبول الذي یعتبر تجسیدا حقیقیا لطموحات الدول الأوروبیة من أجل إیجاد معاهدة إنشاء الأی

والأمن، وخاصة جهاز یقوم بمساعدة السلطات الوطنیة التي تنفذ القانون، المتابعة القضائیة 

 )2(.حاث فیما بینهاالأبتنسیق التحقیقات والتحریات و 

تم تفعیل م، و 1995شاء جهاز الأیروبول سنة إن اتفاقیةالذي یعني أنه قد صدرت و  

ستراسبورغ ثم الأوروبیة لمكافحة المخدرات في  هذا الجهاز على عدة مراحل، فأنشأت الوحدة

  )3(.نقل مركز هذه الوحدة إلى لاهاي

                                                           

 2002الجریمة المنظمة في ظل الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة، دار النھضة العربیة، مصر   فائزة یونس الباشا،) 1(

  .467ص 

 2013لنشر والتوزیع، الجزائر، شبلي مختار، الجھاز العلمي لمكافحة الجریمة المنظمة، دار ھومة للطباعة وا) 2(

  .185ص

  .165، ص2010جھاد محمد البریزات، الجریمة المنظمة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة، للنشر والتوزیع، الأردن، ) 3(
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  .الیوروبول موظفو-ثانیا

ة محلیة للأیروبول لكل دولة تنشأ وحدالأیروبول و  ظفيمو تتألف من ضباط اتصال و 

واسطة السلطات الوطنیة ، المعلومات المنقولة بالاتصالمن خلالها یتبادل ضباط عضو 

التي یتم معالجتها عن طریق الوحدة المركزیة ثم تعاد مرة أخرى إلى جمیع دول المختصة و 

  .الأعضاء

  .الیوروبول اختصاصات-ثالثا

وهي تحتوي على وجه خاص على  .جریمة 18تضم حددة تم تحریرها و فهناك قائمة م

 المواد المشعةغیر المشروع بالمواد النوویة و  والاتجار، غیر المشروع بالمخدرات الاتجار

وسرقة السیارات والإرهاب  ،بالكائنات البشریةوالاتجار  ،السریةالمرتبط بالهجرة الإجرام و 

  )1(.رام تمارس على المستوى الدوليالأنماط الأخرى الجسیمة من الإجو 

 بالجریمة المنظمة بكافة صورهایقوم جهاز الیوروبول بتحلیل المعلومات المتعلقة 

أوصى الإتحاد تمارسه من أنشطة إجرامیة، و ا، و دراسة التنظیمات الإجرامیة من نوع المافیو 

حدة لمكافحة الجریمة مو مع العالم الثالث لإقرار سیاسة  بالاتفاق بتوسیع اختصاص الأیروبول

  )2(.التعاون مع المنظمات الدولیة مثل المنظمة العالمیة للتجارةالمنظمة و 

وخلق نقاط  ،اختصاص الیوروبول نطاق وروبي بتوسیعالإتحاد الأ بالتالي أوصي 

لضمان إقرار سیاسة كفاحیة موحدة ضد الجریمة  ،بین دول العالم الثالثاتصال بینه و 

بما فیها المنظمة  ،نفسها لبو یورو ات الدولیة التي تمارس اختصاصات المنظمة، مع المنظم

  )3(.العالمیة للجمارك

                                                           

 215ة، مصر، د س، ص ص دار النھضة العربی، ظمة وصدھا على الأنظمة العقابیةالجریمة المن محمد سامي الشوا،) 1(

216.  

  .166د محمد البریزات، الرجع السابق، ص جھا) 2(

  .487فائزة یونس الباشا، المرجع السابق، ص  )3(
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  الفرع الثالث

  .بالتحري في الجرائم العابرة للحدود على المستوى الدولي المكلفة الأجهزة

 من أهم أجهزة العدالة الجنائیة وذلك في مجال مكافحة الجریمةتعد الأجهزة الشرطیة 

إلى الأجهزة التي تقوم  بالإضافة الاستدلالاتها في استقراء الجرائم و جمع من خلال دور 

كذلك على المستوى ة للحدود على المستوى الداخلي، و التحري عن الجرائم العابر بالبحث و 

التحري في هذه الدولي الذي یقوم بمهمة البحث و  الإقلیمي هناك جهاز آخر على المستوى

  .بولالمتمثل في الأنتر الجرائم و 

  ).الأنتربول(تعریف أجهزة المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة -أولا

فإنه  تداخل الحدود بین الدولسهولة المواصلات و ، را لتشابك المصالح والمعاملاتنظ

أصبح من السهل على المجرمین الدولیین الانتقال بین مختلف الدول لارتكاب جرائمهم،كما 

  مواجهة الإجرام على دولة عن الأخرى إلى عدم القدرة أدى استقلال أجهزة الشرطة في كل 

  )1(.هو ما أدى إلى تأسیس منظمة الأنتربولولي بالوسائل الكفیلة لإحباطه، و الد

التي تتخذ من نظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، و الدال على الم الاسمالأنتربول هو   

  )2(.الفرنسیة مقرا لها" لیون"مدینة 

التي أنها الشرطة الجنائیة الدولیة، و التي هي كلمة إنجلیزیة ب تعني كلمة الأنتربول  

)3(.الجریمة وین جبهة ضدتعتبر هیئة تمثل عدة حكومات اتفقت على تك
  

                                                           

،  جامعة الجزائر، كلیة )ماجستیر مذكرة(، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة والجریمة المنظمةفنور حاسین، ) 1(

  .8، ص )2013 – 2012(الحقوق، 

 دار الفكر الجامعي، الإسكندریة نتربول، الطبعة الثانیة،رطة الجنائیة الأنظمة الدولیة للشمنتصر سعید حمودة، الم )2(

  .11، ص 2013

  .8ص  ،السابقفنور حاسین، المرجع  )3(
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نتربول من أقدم صور التعاون الشرطي في مكافحة الجریمة المنظمة، كما یعد الأ

  قد أطلق جنائیة، و لشرطة اللینا تحت اسم اللجنة الدولیة یم في ف1923حیث أنشأت عام 

)1(.م1956عام ) نتربولالأ(ا اسم منظمة الشرطة الجنائیة علیه
  

  .أعضاء منظمة الشرطة الجنائیة الأنتربول- ثانیا 

تخصصها حیث تنص ة الجنائیة بمبدأ تعدد الأجهزة و أخذت المنظمة الدولیة للشرط

  :من میثاق المنظمة على أن المنظمة تتكون من 5المادة 

الداخلیة على لجنة الرقابة ،الأمانة العامة، السكرتاریة العامة، اللّجنة التنفیذیة امة،الجمعیة الع

اللّجنة الدائمة للتكنولوجیة المستشارون، وظات، المكاتب المركزیة الوطنیة، المحف

  )2(.المعلومات

  ).الأنتربول(اختصاصات المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة-ثالثا

الجریمة العابرة للحدود بالتحري عن ربول التي لها علاقة من بین اختصاصات الأنت  

  :ما یلي

  .تجمیع وتبادل المعلومات المتعلقة بالجریمة والمجرم -أ

الدولیة  الاتفاقیاتالتي تهتم بها المنظمة في إطار  الاختصاصاتوهي من أهم   

بین الدول في  كبیرا بتبادل المعلومات اهتماماالمعنیة بذلك وعلیه یولي المجتمع الدولي 

مجال مكافحة الإجرام المنظم، لما توفره المعلومات الصحیحة والموثوقة من مساندة الأجهزة 

تنفیذ القوانین في كافة المجالات، بما فیها متابعة نشأة المنظمات الإجرامیة ومصادر 

                                                           

  .160ص  زات، المرجع السابق،یجهاد محمد البر  )1(

ص  ،2002مصر، التوزیع،تراك للنشر و ایة الثانیة، ین شحاتة، التعاون الدولي لمكافحة الجریمة، الطبعدلاعلاء ) 2(

  .187 ،177ص
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 والذي یتكفل بجمع المعلومات المتعلقة بالمنظمات OCSAومثال ذلك مشروع  )1(الأموال،

وتحلیل تلك  الإجرامیة المستقرة في أمریكا الجنوبیة، أو تلك التي تربط معها بعلاقات

یولي اهتمامه بجمع المعلومات و دراستها عن جریمة غسیل  Maleالمعلومات، ومشروع 

  )2(.الأموال التي تقوم بها المنظمات الإجرامیة في أوروبا

  .تحقیق الشخصیة- ب

المعلومات المسجلة مشتبه فیه من خلال بیانات و یة التحقیق شخصالذي یشمل على 

تحقیق الشخصیة یعد مظهرا هاما نیة، ومما لا شك فیه أن إثبات و لدى دوائر الشرطة الوط

   )3(.من مظاهر التعاون الأمني الدولي

  المبحث الثاني

  .الأحكام الموضوعیة والإجرائیة للجرائم العابرة للحدود 

 للجریمة العابرة للحدود وأركانهاالمختلفة  فیار التعإن الغرض الأساسي من عرض 

نما لمعرفة وفهم السبب الذي یؤدي للتحري وإ  ،التركیز على مناقشة المصطلحات لیس بهدف

للحدود، وما الذي یجعلها تنفرد عن غیرها من الجرائم من حیث أحكامها عن الجرائم العابرة 

العابرة  حكام الموضوعیة للجرائمللأ إلى تقسیم هذا المبحثبنا  مما أدى الإجرائیة،

  ).المطلب الثاني(العابرة للحدود للجرائم، والأحكام الإجرائیة )المطلب الأول(للحدود

.  

.  

                                                           

.21فنور حسین، المرجع السابق، ص )  1) 

في قوى الأمن الداخلي، د ب عارف غلاییني، الجریمة المنظمة وأسالیب مكافحتها، بحث معد للترقیة لرتبة رائد ) 2(

  www.aim-council.org منشور علي صفحة الویب .38، ص2008

  .187علاء الدین شحاتة، المرجع السابق، ص ) 3(
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  المطلب الأول

  .حدودلالعابرة ل ائمللجر الأحكام الموضوعیة 

تعریف  العابرة للحدود تطرقنا في هذا المطلب إلى لبیان الأحكام الموضوعیة للجرائم  

، ثم ما )الفرع الثاني(العابرة للحدود  ائموخصائص الجر  ،)الفرع الأول(العابرة للحدود  مائالجر 

الفرع (العابرة للحدود  ، وبعدها صور الجرائم)لفرع الثالثا(یمیزها عن غیرها من الجرائم 

  ).الرابع

  الفرع الأول

  العابرة للحدود تعریف الجرائم

  :یلي تطرق إلى ماالعابرة للحدود سن لإعطاء تعریف للجرائم

  .للجریمة بوجه عام  التعریف اللّغوي-أولا

ویقال جرم وجریمة عظم بمعنى أذنب،  صود بكلمة جریمة، جرم وإجرام، واحترمالمق

  )1(.''الذنبالجرم و ''الجریمة هو  اناتهمه بجرم، وبذلك ف :م علیهجرمه وتجرَّ جرمه، 

ظام والاستقرار الاجتماعي على إقلیم ویراد القول بالجریمة الفعل الذي یشكل إخلال بالن

الدولة وتعتبر الجرائم على الصعید الدولي موجهة ضد الصالح العام، والجماعة الدولیة، لذا 

یتعین مد الاختصاص فیها إلى كل الدول المعنیة ولیس فقط لدولة الإقلیم الذي ارتكبت 

  )2(.فیه

  .التعریف الاصطلاحي -ثانیا

   في حقیقتها فوضى اجتماعیة والخروج'':الاجتماعیة بأنها تعرف الجریمة من الناحیة

                                                           

  .29فائزة یونس الباشا، المرجع السابق، ص) 1(

  .150، ص2010الجزائریة  ،ةیّ جامعالعمر سعد االله، معجم في القانون الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات ) 2(
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  )1(.''عن ما هو مألوف، وانتهاك للنظام القائم في المجتمع

بأنها خطیئة یترتب علیها إخلال بالنظام وأمن المجتمع وطمأنینة '':وتعرف كذلك

  )2(.''الأفراد

س خطیر یقیم المقصود من هاذین التعریفین أن السلوك الإجرامي القائم على مسا

المجتمع هو خرقا للقواعد الاجتماعیة، والأخلاقیة والدینیة فیها، ولهذا عملت المجتمعات 

  )3(.لظاهرة الإجرامیة، كظاهرة إنسانیة واجتماعیة طبیعیةدوما للتصدي ل

أنها ظاهرة ''ویرى علم الاجتماع الجنائي في تحدیده لمفهوم الجریمة بوجه عام 

طبیعیة ولیست شاذة، وأن مفهومها متغیر من وقت لآخر، ومن  اجتماعیة، وأنها ظاهرة

  )4(.''مجتمع لآخر

وقت لآخر هي  من من خلال ذلك ما یؤدي إلى تغیر مفهوم الجرائم العابرة للحدود 

  .الاجتماعیة والاقتصادیة التي تتعرض لها المجتمعات ،التغیرات السیاسیة

جمعیة دائمة موحدة یرغبون تحقیق  طریق المنظمة الإجرامیة وجود  یقصد كذلك عن  

  )5(.المنفعة، ویقومون بأعمال غیر مشروعة باستعمال التهدید والعنف

من خلال العدید من المفاهیم ونجد من العابرة للحدود الجرائم وحاول الفقه تعریف 

  :بینها

كثیرا من قبل علماء الجرائم العابرة للحدود فیستعمل مفهوم : تعریف الفقه الأوروبي

الجریمة التي ترافق الإرادة البینة '':بأنه  Carassin حیث یعرفه مثلا الفقیه قراسان الإجرام

                                                           

  .28شبلي مختار، المرجع السابق، ص) 1(

  .145ص السابق، المرجع عمر سعد االله، ) 2(

  . 13، صالسابقشبلي مختار، المرجع ) 3(

  .20علاء الدین شحاتة، المرجع السابق، ص) 4(
(5 )Jean Pradel et Jacques  Dallest, La Criminalité organisée , Lexis Nexis, France,2012, p07. 
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ن التحضیر لها وتنفیذها لارتكاب فعل إجرامي أو مجموعة من الأفعال، وتعني هذه الجریمة أ

  )1(.''تنظیم منهجي یوفر للفاعلین وسائل تواجد هذه الجریمةیتمیز ب

ائم أستاذ علم الاجتماع الدكتور محمد فاروق النبهان الجر وحسب الفقه العربي عرف 

التي أوجدتها الحضارة المادیة لكي تسهل للمجرم تحقیق أهدافه  الجریمة'':العابرة للحدود بأنها

بطریقة متقدمة بحیث لا یتمكن القانون من ملاحقته بفضل ما أحاط به نفسه من  الإجرامیة

ولابد لتحقیق هذه الغایة من تعاون مجموعة من  وسائل یخفي بها أغراضه الإجرامیة،

  .المجرمین

حدة لمكافحة نجد اتفاقیة الأمم المتللجرائم العابرة للحدود أما تعریف الهیئات الدولیة 

، وذلك من خلال الفقرة أ من )م2000اتفاقیة بالیرمو لسنة ( وطنیة الجریمة المنظمة العبر

جماعة '' اعة إجرامیة منظمةجم''یقصد بتعبیر '':یلي المادة الثانیة منها والتي تنص على ما

موجودة لفترة من الزمن وتعمل هیكل تنظیمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر،  ذات

المجرمة وفقا بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطیرة أو الأفعال بصورة متضافرة 

اشر على منفعة مالیة أو منفعة مبأو غیر لهذه الاتفاقیة، من أجل الحصول بشكل مباشر 

فالجمعیة الإجرامیة أو المنظمة الإجرامیة تعرف في القانون الدولي بأنها  )2(.''مادیة أخرى

جمعیة تتألف من ثلاثة أشخاص فأكثر موجودة لفترة من الزمن تقوم بارتكاب جرائم خطیرة 

  )3(.بغرض تحقیق منفعة

  .التعریف القانوني للجریمة المنظمة -ثالثا

  :یتمثل التعریف القانوني للجریمة المنظمة في ما یلي  

.  

                                                           

  .39، صشبلي مختار، المرجع السابق) 1(

الجریمة المنظمة لمكافحة  لأمم المتحدة، المتضمن إتفاقیة الأمم المتحدةالمعتمد من قبل الجمعیة العامة ل 55/25 القرار )2(

  .2000 نوفمبر 15عبر الوطنیة، المؤرخ في 

(3  -) Raphaële Parizot, La Responsabilité Pénale à l’épreuve de La Criminalité organisée, L.G.D.J lextenso 
éditions, France,2010,p21. 
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    في التشریعات الوطنیة -أ

مكرر منه  416في نصت المادة  العقوبات الإیطالي المنظمة الإجرامیةعرف القانون 

أن الفعل كطرف في منظمة إرهابیة مكونة من ثلاثة '':والتي جاءت على النحو التالي

ب المافیوزي، وتتمیز هذه الجریمة بأن أعضاء المجموعة أو أشخاص، أو أكثر تتخذ الأسلو 

لكي یستمدون منها '' قانون الصمت''العصابة یستعملون قوة وسلطة العصابة المتمثلة في 

بشكل مباشر أو غیر مباشر على الإرادة أو السیطرة  ءالقدرة على ارتكاب الجریمة والاستیلا

متى لجأ ي أنه الذي یعن)1(.''شروعهعادلة أو مصادي لتحقیق أرباح غیر على النشاط الاقت

لارتكاب خضاع وقانون الصمت الناجم عنها إلى الترویج، الإ )عناصر العصابة(عناصرها 

جرائم بهدف التمكن بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من التصرف أو مراقبة أنشطة اقتصادیة 

ول على منافع غیر قروض، رخص، عقود، أشغال عامة، أو خدمات عمومیة بغرض الحص

  )2(.مشروعة لحسابها الخاص أو لفائدة الغیر

 :على ما یلي من قانون العقوبات 1فقرة  450نص في المادة   أما القانون الفرنسي

« Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie 

en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs 

crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. 

Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans 

d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans 

d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. 

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans 

d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq 

aus d’emprisonnement  et de 75 000 euros d’amende ».(3) 

من القوانین التي لم تتصد  من خلال هذه المادة نجد أن القانون الفرنسي وكغیره 

إلا من خلال الجرائم التقلیدیة أو تجریم المشاركة في عصابة إجرامیة  رائم العابرة للحدودللج

                                                           

  .39فائزة یونس الباشا، المرجع السابق، ص )1(

مذكرة التخرج لنیل شهادة (، الجریمة المنظمة العابرة للحدود وأطر التعاون الدولي لمكافحتهاسف الزین بن جازیة، و ی )2(

  . 9، ص)2008-2005(، الجزائر، )المدرسة العلیا للقضاء
(3) le code pénal Français dernière modification du texte le 30 décembre 2015- document généré le 06 janvier 
2016 – copyright (c) 2007- 2016 legifrance . 
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قانون العقوبات أنه یقصد بتأسیس عصابة أشرار  من 1فقرة  450وهو ما نصت علیه المادة 

  .كل جماعة منظمة أو اتفاق یتم بغرض الإعداد لارتكاب جریمة أو أكثر

السالف  باتمن قانون العقو  177و 176بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص في المادة 

مهما  كل جمعیة أو اتفاق'' :176فقد جاء في المادة  ،جمعیة الأشرارالذكر على تعریف 

 أكثرأو لجنحة أو  أكثركانت مدته وعدد أعضائه تشكل أو تؤلف بغرض الإعداد لجنایة أو 

قل ضد الأشخاص أو الأملاك تكون جمعیة س سنوات حبسا على الأمعاقبة علیها بخم

 جرامیة بجمعیة الأشرار مهما كانحیث أن المشرع الجزائري وصف المنظمة الإ )1(.''الأشرار

 .عدد أعضائها

  ةفي إطار المواثیق والمنظمات الدولیة والإقلیمی - ب

وبیان عابرة للحدود ال ائمعلى الصعید الدولي جهود حثیثة لتعریف الجر  بذلت

لذلك عقدت عدة مؤتمرات عالمیة  )2(،ثم إیجاد الوسائل اللازمة لمكافحتها ،خصائصها

  )3(.وإقلیمیة لتقریب وجهات النظر في سبیل ذلك

الخامس لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المنعقد في جنیف سنة فقد عرفها المؤتمر 

الجریمة التي تتضمن نشاطا إجرامیا معقدا أو على نطاق واسع تنفذه مجموعة '':بأنها 1975

من الأشخاص على درجة من التنظیم بهدف تحقیق ثراء للمشتركین فیها على حساب 

ال التام للقانون وتتضمن جرائم ضد المجتمع وأفراده وهي غالبا ما تتم عن طریق الإهم

  .''الأحیان بالفساد السیاسيالأشخاص وتكون مرتبطة في معظم 

بمقر الأنتربول في فرنسا للحدود م العابرة ائالجر حول  ةعقدت ندو  1988وفي عام 

كل تنظیم أو تجمع أشخاص یمارسون نشاطا '':بأنها عرفت الجرائم العابرة للحدودحیث 

                                                           

  .، المرجع السابق66/156 الأمر) 1(

  .33جهاد محمد البریزات، المرجع السابق، ص )2(

   .11یوسف الزین بن جازیة، المرجع السابق، ص) 3(
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فقد تبنى المؤتمر  1990، وفي عام ''الربح دون احترام الحدود الوطنیة محددا لغرض تحقیق

 لجرائم العابرة للحدودلالثالث لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المنعقد في هافانا تعریفا 

مجموعة من الأنشطة الإجرامیة المعقدة تقوم بها على نطاق واسع جماعات منظمة '':بأنها

السلطة وفتح أسواق سلع وخدمات غیر قانونیة تتجاوز الحدود یقصد تحقیق الربح واكتساب 

ونجد أن هذا  ''الوطنیة، وتقوم على إفساد الشخصیات العامة واستخدام العنف والتهدید

  )1(.التعریف قد اعتمد على المنظمة الإجرامیة مستخدما معیار السلوك الإجرامي

المنظمة بالاتحاد وضعت مجموعة مكافحة المخدرات والجریمة  1993في عام 

جماعة مشكلة من أكثر من شخصین تمارس '':الأوروبي تعریفا للجریمة المنظمة، بأنها

مشروعا إجرامیا ینطوي على ارتكاب جرائم جسیمة لمدة طویلة أو غیر محددة ویكون لكل 

عضو مهمة محددة في إطار التنظیم الإجرامي، وذلك بهدف الحصول على السلطة أو 

  )2(.''تحقیق الأرباح

وقد لوحظ أن الجریمة المنظمة قد تقع داخل إقلیم الدولة وقد تتخطى حدود الدولة وأن 

الجماعة الواحدة قد ترتكب النوعین، ولذلك تناول المؤتمر الوزاري العالمي الذي عقد في 

 م، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة1994نوفمبر  23و 21في الفترة ما بین ) إیطالیا(نابولي 

بالنظر إلى طبیعتها من حیث تجاوز نشاطها حدود الأوطان ووصفها بأنها أصبحت وذلك 

بین الدول في مجال ظاهرة أو مشكلة تواجه الدول بالنظر إلى النمو الاعتماد المتبادل 

 قل السریع وأنظمة الاتصال والزیادة السریعة في التجارة الدولیة وظهورر النّ وتطوّ  .الاقتصاد

العالمیة وهو ما أدى إلى التغیر الجذري لنطاق الذي تعمل بداخل العولمة في السوق 

  عمیق في طبیعة هذه الجریمة یرى تغییر  لا داعي للعجب أن الجریمة المنظمة، وأنه لذلك

                                                           

  .56س، ص.د ،5ي، العدد مجلة الاجتهاد القضائ ،''العلاقة بین الفساد والجریمة المنظمة''حسینة شرون، ) 1(

  .34، صالسابقهاد محمد البریزات، المرجع ج )2(
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  )1(.ذاتها وأن الغالب هو ارتكاب مثل هذه الأنشطة الإجرامیة عبر الأوطان

المنظمة عبر الوطنیة العابرة  عقد المؤتمر الخامس للتصدي للجریمة 1995وفي عام 

للحدود في لیون بفرنسا، حددت خلاله السكریتاریا العامة لمنظمة الأنتربول والعناصر اللازمة 

  :للتعریف بالجریمة المذكورة وهي

لفترة طویلة  الاستمراریةاتحاد یظم أكثر من شخصین، التخصص في نشاط محدد نوعي،  

لا تتوانى   الجرائم الخطیرة ارتكابالطاعة والانضباط، قوام المنظمة أو غیر محددة المدة، 

ممارسة .التفنن في عملیات تبییض الأموالدام العنف والوسائل إرهابیة أخرى، عن استخ

تأثیرها على الوسط السیاسي، الإداري، الاقتصادي، والسلطة القضائیة للوصول إلى الثروة 

  )2(.أو السلطة

 بغرض الوصول إلى الإجماع الدولي ،اجدید امنح حدودائم العابرة للواتخذ تعریف الجر 

حیث عملت الأمم المتحدة على تكثیف تحركاتها في اتجاه الإعداد لمشروع الاتفاقیة الدولیة 

لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، حیث أصدرت الجمعیة العامة في دورتها الخاصة 

م، الخاص بتشكیل لجنة 17/12/1999المؤرخ في  54/126المنعقدة بفینا بموجب القرار 

فعقدت اللجنة  متخصصة لوضع اتفاقیة دولیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

ببالیرمو بإیطالیا خلال  والتي عقدت ،اجتماعها وانتهى إلى صیاغة مشروع لهذه الاتفاقیة

الاتفاقیة دولة على  124میلادي التي انتهت بتوقیع  2000نوفمبر  15و 12الفترة بین 

ورأت  )3(،لعدل والداخلیةوزراء ل 110رئیس دولة و 14متحدة وبحضور الأمین العام للأمم ال

                                                           

، جامعة قسنطینة، كلیة )ماجستیر مذكرة( ،الآلیات الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، ذنایب آسیة) 1(

  .21، 20صص ) 2010- 2009(الحقوق والعلوم السیاسیة، 

مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة (، ابرة للحدود ومعالجة التشریعات الوطنیة لهاالجریمة المنظمة العكردون صابر،  )2(

  .5، ص2007، الجزائر، )العلیا للقضاء

  .23، صذنایب آسیة، المرجع السابق) 3(
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المنظمة وقد اعتمد في تعریفه  2000اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة النور في بالیرمو سنة 

  )1(.م1998سامة الجریمة الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي عام على معیار ج

  ي الفرع الثان

  لعابرة للحدودا ائمخصائص الجر  

رة للحدود لها خصائص العاب ابقة ذكرها توصلنا إلى أن الجرائمالس للتعارفبعد دراستنا 

  :یلي ها ماومن بین أهم

  .یان التنظیمينمن حیث الهیكلیة والب-أولا

  والتخطیط و الشكل الهرمي و قاعدة الصمت  المتمثلة في التنظیم

  بنیة ا یب والتنسیق، مما یعطي الشيء هیكلا عضویا ویجعله ذیعني الترت: التنظیم- 1

یعني الهیئة أو المنظمة أو النظام والتنظیم هو  ''Organisation''ومصدر كلمة حیة 

  )2(.الوطنیةالسمة الرئیسیة للجریمة عبر 

د ج بین البساطة والدرجة الكبیرة من التعقیدر ویختلف نوع التنظیم من منظمة لأخرى لیت

  )3(.ستویات العالیة من التنظیموالم

یعتبر التنظیم أول خصائص الجریمة المنظمة ویتم ارتكابها عن طریق عصابات 

أو اتفاق إجرامي  bande organiséeأو عصبة منظمة  association de malfaiteursإجرامیة 

entente criminelle  4(.ثلاثة أشخاصلا تقل عن(  

ى الدراسة المحكمة المسبقة لأي نشاط إجرامي فیقوم عل طأما التخطی :التخطیط- 2

تنوي المنظمة ارتكابه، مما یتطلب قدرا عالیا من الدهاء والحیلة والخبرة، بغیة الإفلات من 

                                                           

  .36جهاد محمد البریزات، المرجع السابق، ص )1(

  .66فائزة یونس الباشا، المرجع السابق، ص) 2(

  .49- 48ص ص السابق، شبلي مختار، المرجع )3(

  .20ص ،السابقمد قشقوش، المرجع هدى حا) 4(
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التغلغل داخل هذه الأجهزة بواسطة والإدارة إلى حدود رقابة أجهزة الدولة كالشرطة والقضاء 

ل الأعمال ورجال البنوك بمكاتب المحاسبین ورجا شراء الذمم، وكذلك اللجوء للاستعانة

  )1(.والمحامین

الإجرامیة عبر مستویات جغرافیة '' المؤسسة''یجري التنظیم داخل  :الشكل الهرمي- 3

هرمي متدرج، یتم من خلاله احترام  إقلیمیة من جهة، ومن جهة أخرى عبر نظام هیكلي

جهة صاحبة إصدار القرارات والانصیاع التسلسل الرئاسي للسلطة والمسؤولیة مع توحید ال

للقیادة وإطاعة كل ما یصدر عنها من أوامر مع الالتزام المطلق لعناصر المنظمة، بهذا 

 )2(.النظام والتفاني في الذود عنه

بنائي جاد أحیانا ولیس دائما وبشكل ملتزم ینتظم الأعضاء ویتدرجون على تدرج هرمي 

بما  )3(وقع في أعلى السلم التدریجي أي في القمةعلى م تحت قیادة شخص واحد یتموقع

یعني أن أهم ما یمیز الجریمة المنظمة هو البناء الهیكلي المنظم داخلیا حیث تقوم على 

یكون له الهیمنة والسلطة في  le chefیتولى القیادة قائد  ساس المستویات الوظیفیة المتدرجةأ

بالاحترام وتنفیذ الأوامر اء الجماعة اتجاهه اتخاذ القرارات وله حتمیة الطاعة ویلتزم أعض

یتولون التنفیذ وهو الذي یحدد من  وهو الذي یتولى التخطیط بینما أعضاء العصبة الإجرامیة

  )4(.یتولى التنفیذ في كل عملیة إجرامیة ویوزع الأدوار

 یكون العمود الفقري للعمل في المنظمة الإجرامیة هو السریة التامة: قاعدة الصمت- 4

  )5(.في المعلومات والاتصالات وتنفیذ العملیات الإجرامیة

                                                           

  50شبلي مختار، المرجع السابق، ص )1(

  .50ص  ،المرجع نفسه) 2(

  .25، ص2013معن خلیل العمر، الجریمة المنظمة والإرهاب، الطبعة الأولى، دار الشروق للنشر والتوزیع، الأردن، ) 3(

  .21، صقالسابهدى حامد قشقوش، المرجع ) 4(

  .25ص، السابقمعن خلیل العمر، المرجع ) 5(
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 leلنفسها بسریة أنشطتها  أنها تحتفظ العابرة للحدود، المنظمةمن أهم دعائم الجریمة ف

secret 1(.والسریة یقصد بها نجاح تنفیذ خططها وتأمین تنفیذ عملیاتها دون مواجهة(   

  .من حیث طبیعة النشاط-ثانیا

  :ليتتمثل في ما ی  

  :الاحتراف والتخصص- 1

یعد الاحتراف أعلى مستویات السلوك الإجرامي وأخطرها نظرا لما یمتلكه محترفي 

والتخطیط الدقیق بشكل لا یجعله عرضة الإجرام من مهارة وقدرة فائقة على التنفیذ 

  )2(.للانكشاف

 وقد یصل احتراف أعضاء المنظمات الإجرامیة إلى حد التخصص في نشاط معین بأن

یتخصص كل تنظیم إجرامي في ارتكاب فرع معین من الجرائم یتحدد وفقا لإمكانیات وخبرات 

الجماعة الإجرامیة، فنجد منظمات إجرامیة فرعیة مختصة بالسرقة، وأخرى بترویج المخدرات 

الإجرامیة المختلفة التي الدعارة، أو الاختطاف وغیرها من الأنشطة ، الإرهابالقتل، أو ب

المشروعات نها التسرب إلى الحیاة السیاسیة ،الاجتماعیة، ك المنظمات، ومن بیتمارسها تل

  )3(.الاقتصادیة والتجاریة بهدف فرض النقود والسیطرة

  :استمراریة النشاط- 2

كقیام مجموعة  ،إن اتفاق جماعة ما للقیام بعمل إجرامي محدد في الزمان والمكان  

، ثم تلاشي المجموعة بعد ارتكاب هذا الجرم لا إجرامیة بالتخطیط للسطو على بنك أو غیره

  یمكن اعتباره جریمة منظمة لأن دیمومة النشاط ولا محدودیته فقط هو شرط قیام الجریمة 

                                                           

  .21، صهدى حامد قشقوش، المرجع السابق) 1(

  .25، المرجع السابق، صذنایب آسیة) 2(

  .70، صفائزة یونس الباشا، المرجع السابق) 3(
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  )1(.المنظمة

بمجرد نهایة تتسم الجریمة المنظمة بطابع الاستمرار والثبات فهي مقیدة زمنیا لا تنتهي 

رادها، ولكنها تستمر وتتنقل الزعامة إلى فرد آخر حیاة رئیسها أو انتهاء عضویة فرد من أف

الإجرامیة لا تتوقف نتیجة لكشف عملیة ما  منها تكون له قدرة السطوة والسیطرة، وأنشطتها

   )2(.أو مواجهة من جانب الدولة، ولكن یصعب إیقافها دائما حتى على المستوى الدولي

  :العنف- 3

خویف الت(السیطرة والتحكم إلى جانب لضمان من الأدوات الإرهابیة التي تستخدم 

بة في نفوس أعضاء التنظیم الإجرامي ف بث الرعب في نفوس الضحایا والره، بهد)والابتزاز

عما ارتكب من جرائم في لحظة ضعف، كما أنه مون بالتبلیغ و في الوقت نفسه، حتى لا یق

یستهدف العنف رسالة تحذیر للمنظمات الإجرامیة المنافسة وللسلطات الرسمیة عندما 

  )3(.الذي سولت له نفسه الانفصال عن التنظیم ''المافیوز''موظفیها وأعوانها، ولعائلة العضو 

فمن أجل تحقیق هدف المنظمة یستخدمون العنف والإیذاء والاغتصاب والترویج والتهویل 

  )4(.مع ضحایا جرائمهم

  :من حیث الأهداف والغایات -ثالثا

  :تتمثل في ما یلي

  :یلالتدو  - 1

 الانترنتوالمواصلات والحاسوب ونظام  إن التقدم العلمي الذي عرفه مجال الاتصالات

بقدر ما هو نعمة فإنه نقمة في آن واحد، وهو نقمة لأن الجریمة أصبحت عالمیة وأصبح 

                                                           

  .51شبلي مختار، المرجع السابق، ص) 1(

  .22هدى حامد قشقوش، المرجع السابق، ص )2(

  .24، صس الباشا، المرجع السابق فائزة یون) 3(

  .24معن خلیل العمر، المرجع السابق، ص )4(
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غیرة ولم تعد الحدود السیاسیة تشكل عائقا أمام الجریمة المنظمة عبر الوطنیة مثل قریة ص

لذلك أطلق علیها  .شافات، بل أصبح التدویل أحد أهم سیماتهابفضل تلك الاكت

  )1().الجریمة العابرة للحدود والقارات(تعبیر

بحیث تعتبر وسائل الاتصالات والمواصلات والحاسوب من أهم الوسائل التي تساعد 

  .الجریمة المنظمة في عبورها للأوطان

  .القدرة على التوظیف والابتزاز- 2

یتم توظیف بعض الأشخاص دون إبلاغهم بالتنظیم، وإنما یتم  فعن طریق الابتزاز

توریطهم بتقدیم المال لهم أو توریطهم في أعمال مشروعة، ولما یكتشف هؤلاء الأشخاص 

  تالي فإنهم البد تورطوا في أعمال غیر مشروعة فحقیقة هذا التنظیم یجدون أنفسهم ق

  )2(.یضطرون على الاستمرار في إطار العصابة الإجرامیة

  .تحقیق الربح- 3

حیث  )3(،هدف أعضاء المنظمة یكون الحصول على فوائد ومنافع بطرق غیر قانونیة  

كهدف بجانب أهداف أخرى قد تكون  ،أساسا إلى تحقیق الربح العابرة للحدود تهدف الجرائم

تهدف إلى الربح غیر  العابرة للحدود یلاحظ أن معظم أنشطة الجریمة المنظمةكما  سیاسة 

وهي تنفذ وتتغلغل في أوساط  الاتجار بالرقیق الأبیض والمخدرات والسلاح المحدود مثل

  )4(.الضعف الإنسانيالمجتمع المختلفة وتهدف إلى استغلال 

.  

                                                           

  .73، صفائزة یونس الباشا، المرجع السابق )1(

، جامعة سعد دحلب )مذكرة ماجستیر(، الجریمة المنظمة العابرة للحدود وآلیات مكافحتها دولیابراهیمي فیصل،  )2(

  .29ص، 2004، الجزائر، بالبلیدة، كلیة الحقوق

  .24، صمعن خلیل العمر، المرجع السابق) 3(

  .24هدى حامد قشقوش، المرجع السابق، ص) 4(
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  .تحالف العصابات الإجرامیة- 4

إن اتساع مجال الأنشطة الإجرامیة التي تمارسها المنظمات الإجرامیة مكنتها من 

التخصص في نشاط إجرامي معین، و  یجیة بغرض اقتسام مناطق النفوذدخول تحالفات إسترات

  )1(.في الحد من العنف الذي كان قائما بینهما الأمر الذي أید بدوره

  الفرع الثالث

  .نماذج من الجرائم العابرة للحدود

لم تترك الجماعات الإجرامیة المنظمة قطاعا أو مجالا أو نشاطا من شأنه أن یدر 

وهذه  )2(،طائلة، إلا وولجت فیه مشغلة مختلف العوامل والأسالیب والطرقعلیها أرباحا 

الأنشطة قد تمارس في حدود الوطن أو على مستوى العالم، أي العابرة للحدود الوطنیة 

) أولا(إلا أننا في هذا الفرع سنبین هذه الأنشطة الرئیسیة  )3(،ویصعب حصر هذه الأنشطة

 ائم العابرةة تبییض الأموال باعتبارها أهم نشاط مساعد للجر والنشاطات المساعدة أهمها جریم

  ).ثانیا(للحدود 

  .الأنشطة الرئیسیة للجرائم العابرة للحدود -أولا

  :تتمثل فيتمارس المنظمات الإجرامیة العابرة للحدود نشاطات إجرامیة متعددة   

  .الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة -أ

المخدرات هي مشكلة عالمیة لا تقتصر على بعض الدول إنما تمتد لتشمل إن مشكلة 

ا الغربیة الشمالیة، وأوروب أمریكاجمیع قارات العالم، وإن تزایدت في بعض المناطق مثل 

الیابان، وبعض أجزاء من الشرق الأوسط، فلقد أدت التطورات في وكذا أوروبا الشرقیة، 

                                                           

  .31، المرجع السابق، صذنایب آسیة) 1(

  .102شبلي مختار، المرجع السابق، ص ) 2(

  .76جهاد محمد البریزات، المرجع السابق، ص )3(
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تطور قدرات مهربي المخدرات من نقل میادین المعرفة الاتصالات والمواصلات إلى أنظمة 

  )1(.إلى مواقع جدیدة

  المنظم، وأكثرها شیوعا في المجتمعات  جرائم المخدرات من أبرز صور الإجرامتعبر 

ظمة والتي من أهمها الاحتراف المعاصرة، وتبرز فیها خصائص وسمات الجریمة المن

 أهم خصائصها كذلك الطابع الدولي ي الكبیر، ومنوالتخطیط والتشابك والتعقید والربح الماد

أشخاص من  تمر مراحل ارتكابها بأكثر من بلد وینفذها عملیات جرائم المخدراتفإن 

  .جنسیات مختلفة، مما جعلنا نصنفها من أهم الجرائم العابرة للحدود

ار الغیر الاتجإلى مكافحة العدید من الاتفاقیات التي تهدف وانطلاقا مما سبق فقد أبرم 

واتفاقیة  1961المشروع بالمخدرات، ومن أهم هذه الاتفاقیات الاتفاقیة الموحدة للمخدرات 

  )2(.لمكافحة الاتجار الغیر المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلیةالأمم المتحدة 

من المخدرات بالنسبة للمشرع الجزائري وبالرجوع إلى نصوص القانون المتعلق بالوقایة 

 25المؤرخ في  04/18والاتجار الغیر المشروع بها  العقلیة، وقمع الاستعمالالمؤثرات و 

، تبنى ما جاء في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع 2004دیسمبر 

المتعلقة م وقد جرم هذا القانون جمیع النشاطات 1988بالمخدرات والمؤثرات النفسیة لعام 

جها إلى صناعتها إلى توزیعها إلى السمسرة فیها أو التعامل فیها بالمخدرات، انطلاقا من إنتا

  )3(.والاتجار فیها بأي صورة كانت إذا تمت بصفة غیر مشروعة

  .الاتجار بالأشخاص وتهریب المهاجرین -ب

  نظرا لما تحققه ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتهریب المهاجرین من أرباح طائلة جعلها 

  لى استغلال البشر والمساس بحقوق الإنسان، رغم كونها الیوم ظاهرة شاملة تهدف إ

                                                           

  .218علاء الدین شحاتة، المرجع السابق، ص ) 1(

  .80، 76، ص صمحمد البریزات، المرجع السابقهاد ج )2(

  .31، 30، ص صسف الزین بن جازیة، المرجع السابقیو ) 3(



 .كام الموضوعیة والإجرائیة للتحري في الجرائم العابرة للحدودالأح        :   الفصل الأول  

 

 
49 

  .تتنافى في أبسط القواعد الإنسانیة وقیم وأخلاق الشعوب

  .الاتجار بالأشخاص

 یشكل الاتجار بالأشخاص لغرض الاسترقاق الجنسي أحد الأنشطة الرئیسیة التي  

ت د اختصت منظمامن أرباح عالیة، وق بها المنظمات الإجرامیة نظرا لما یحققه تضطلع

إجرامیة في ممارسة هذا النوع من النشاط على الصعید الدولي، وأشهر هذه المنظمات 

والیاكوزا الیابانیة  les triadesة یالإجرامیة العابرة للحدود نجد المنظمة الثالوثیة الصین

yakuzaوجرمه  ذ من طرف المجتمع الدولي ككل، مما جعل هذا النشاط محل اهتمام ونب

  )1(.خلال نصوص الاتفاقیات الدولیة المبرمة بین الدولمن 

الأمم لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  لاتفاقیة البروتوكول المكمل عرف

یقصد :" بالأشخاص في مادته الثالثة الفقرة أ التي تنص على ما یلي الاتجارمصطلح 

م أو إیواؤهم أو استقبالهم تجنید أشخاص أو نقلهم أو تنقیله" بالأشخاص الاتجار"بتعبیر 

أو  الاختطافبواسطة التهدید بالقوة أو استعمالها أو غیر ذلك من أشكال القصر أو 

أو تلقي  بإعطاء، أو استضعافأو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة  الاحتیال

 الاستغلالمبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له سیطرة على شخص آخر لغرض 

الجنسي، أو  الاستغلالكحد أدنى، استغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال  الاستغلالیشمل و 

  أو نزع  الاستعبادأو الممارسات الشبیهة بالرق، أو  الاسترقاقالسخرة أو الخدمة قسرا، أو 

 )2(".الأعضاء

  .تهریب المهاجرین- 2

  والبحر والجو  من بروتوكول تهریب المهاجرین عن طریق البر أ/3حیث نصت المادة 

                                                           

  .21كردون صابر، المرجع السابق، ص )1(

المعتمد من قبل الجمعیة العامة، المتضمن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة  55/25القرار) 2(

  . 2000نوفمبر  15لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المؤرخ في النساء والأطفال المكمل
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یقصد : "الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة التي تنص على ما یلي لاتفاقیةالمكمل 

إلى دولة لیس ذلك  ما تدبیر الدخول غیر المشروع لشخص "تهریب المهاجرین" بتعبیر 

الشخص من رعایا، أو من المقیمین الدائمین فیها، وذلك من أجل الحصول بصورة مباشرة 

  )1(."أخرى مباشرة على منفعة مالیة أو مادیةأو غیر 

وما جعلنا ندمج بین ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتهریب المهاجرین هو التشابه الكبیر 

  :بین الجریمتین، ویكمن هذا التشابه فیما یلي

كلتاهما یشتمل على جرم نقل الأشخاص من مكان لآخر بطریقة نخالف الأنظمة -

  .المعمول بها

تحت طائلة الجریمة  قوانین الوطنیة والدولیة، وتدخلاناقب علیها في الهما معوكلتا-

  .المنظمة عبر الوطنیة

  .لهما نفس الأسباب العامة وهي التي تسبب التحركات السكانیة كالفقر والبطالة-

كلتاهما تهدف إلى تحقیق منفعة مادیة، وهو المعیار الأساسي الذي یقوم علیه كل -

  .منهما

في الأخیر إلى أن الاتجار بالبشر أوسع من تهریب المهاجرین حیث  وتجدر الإشارة

 الاتجار بالنساء، الاتجار بالأطفال، الاتجار بالعمال: تتمیز أنواع الاتجار بثلاث فئات وهي

  )2(.وهذا الأخیر هو أشد الأنواع تداخلا مع تهریب المهاجرین

  .الأنشطة المساعدة للجرائم العابرة للحدود -ثانیا

  أ الجماعات الإجرامیة إلى غسیل الأموال والفساد كنشاطین مساعدین أساسیین تلج

                                                           

المعتمد من قبل الجمعیة العامة، المتضمن بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر  55/25القرار )1(

  .2000نوفمبر  15ر الوطنیة، المؤِرخ في والجو المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عب

، جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم )أطروحة الدكتوراه(مكافحة تهریب المهاجرین السریین، صایش عبد المالك، ) 2(

  .93، 92، ص ص 2014السیاسیة، 
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مشروعة، وذلك خشیة لتسییر النشاط الإجرامي، ولتمویه أنشطتها وستر عائداتها اللاّ 

  من العقاب ت، وبغیة تفادي المتابعة القانونیة والإفلامصادرتها

  .غسیل الأموال -أ

ا المنظمات الإجرامیة المدرة علیها أرباحا وأموالا تتشعب وتتنوع الأنشطة التي تمارسه

طائلة، ولكن هاجس هذه المنظمات هو في كیفیة استعمال هذه الموال واستغلالها دون إثارة 

شكوك السلطات العمومیة، مما جعلها تلجأ إلى عملیات غسیل الأموال بإخفاء أموالها غیر 

ختلفة، فعملیة غسیل الأموال مرحلة المشروعة في الأموال المشروعة عن طریق وسائط م

حاسمة بعد كل نشاط یدر أرباحا غیر مشروعة لتتمكن من الانتفاع بها والحیلولة دون 

وقد تعددت المصطلحات الدالة على عملیات إضفاء المشروعیة على الأموال  )1(،اكتشافها

 تخدام البعض مصطلح تبییض الأموالمن مصدر غیر مشروع، فاس المتحصل علیها

والبعض الآخر استخدم مصطلح تطهیر الأموال، والبعض الآخر یستخدم مصطلح غسیل 

  )2(.الأموال

  :وتمر عملیة غسل الأموال بثلاثة مراحل وهي الإیداع ثم التمویه، ثم الإدماج

وهي المرحلة التمهیدیة لغسل الأموال حیث یقوم  placement: الإیداع أو التوظیف -

 ،في بنك آمن غیر المكان الذي حصلت فیه الجریمة یر المشروعالجناة بإیداع المال الغ

  )3(.وهذه المرحلة یمكن الشك في مصدرها وبالتالي سهولة كشفها

إذا نجحت عملیة إیداع الأموال  l’empilageو laye ringأو التعتیم أو التجمیع :التمویه -

ن الصفقات المالیة المعقدة القذرة في البنك، فإن غاسل الأموال یلجأ إلى القیام بسلسلة م

والتي تهدف قطع أي صلة بین الأموال ومصدرها غیر المشروعة من خلال تحویل الأموال 

                                                           

  ..123، 122شبلي مختار، المرجع السابق، ص ص  )1(

 2008، 2007، جامعة باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، )روحة دكتوراهأط(، غسیل الأموالدلیلة مباركي،  )2(

  . 10ص

  .27س، صوسوعات القانونیة، الإسكندریة، د عبد الوهاب عرفة، جریمة غسل الأموال، المكتب الفني للم )3(
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بین حسابات عدیدة ویفضل أن تكون في بلاد مختلفة، وذلك بهدف المشروع أمرا صعبا أو 

  )1(.حتى مستحیلا

ائم بعد أن تكون قد في هذه المرحلة یقل خطر اكتشاف هذه الجر : intégrationالدمج  -

أخذت هذه المراحل سنوات عدیدة، فتصبح بالتالي مشروعة تستخدم في الدورة الاقتصادیة 

 فنادق ،مطاعم، ملاهي(ادیة متنوعة من أجل أن تستثمر في مشاریع إنتاجیة واقتص

  .)مصانع

ظاهر وعلني، وهنا تبدأ الاستفادة القانونیة والمشروعة من الأموال بشكل وتستخدم 

خطیرة من  ة المنظمة جاهدة إلى تحقیق أهدافوتسعى تلك الجماعات الإجرامی )2(لمبیضة،ا

على التغلغل في الأوساط أهمها الربح المادي الفاحش، مساعدة الجماعات الإجرامیة 

الاستثماریة، وذلك بغض النظر عن الوسیلة التي تستخدم في الهامة والمشروعات السیاسیة 

  )3(.ذلك

یقدم على ممارستها شخص أو  يتد بالفساد بشكل عام، الأفعال القصی:الفساد- ب

ومزایا بطرق مخالفة بما نصت  مجموعة من الأشخاص بدون وجه حق للحصول على منافع

  )4(.علیه القوانین والتشریعات الوطنیة

إساءة الوظیفة العامة لخدمة مصالح :"القانون الفرنسي على أنهالفساد في  كما عرف

  )5(".خاصة

                                                           

  .87جهاد محمد البریزات، المرجع السابق، ص )1(

، ص 2008الحلبي الحقوقیة، لبنان، ال، الطبعة الأولى، منشورات فادیة قاسم بیضون، الرشوة وتبییض الأمو  )2(

  .103، 102ص

محمد عبد السلام سلامة، عملیات وجرائم غسیل الأموال الكترونیا وآثراها على الأزمة الاقتصادیة العالمیة ومسؤولیة ) 3(

  .64،65، ص ص 2013البنوك والمصاریف، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 

المصدر لوطنیة والدولیة، الطبعة الأولى محمد صادق إسماعیل وعبد العال الدیربي، جرائم الفساد بین آلیات المكافحة ا )4(

  .11، ص2012ونیة، مصر، القومي للإصدارات القان
(5) Danial Dommel, face a la corruption, Alger édition Idn khaldoun, 2004, page 09. 
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كما  01-06القانون  أ /2فقد عرف مصطلح الفساد في المادة  يما القانون الجزائر أ

ومن بین  )1("الفساد كل الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من هذا القانون"یلي 

الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع الامتیازات غیر المبرر في الصفقات العمومیة، 

  .إلخ......استغلال الوظیفة، تبییض العائدات الإجرامیة الرشوة  الغدر، إساءة 

والشيء الملاحظ أن أنواع الفساد متطورة ومتغیرة باستمرار، لتواكب ما یحدث في 

  :العالم من تغییر وتطور في جمیع المجالات، فمن بین أنواعها

دلیل من حیث الحجم نجد الفساد الصغیر والفساد الكبیر، وهو التقسیم الذي تبناه  -

 petitوالفساد البسیط  Grand corruptionم یالفساد الجس: الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

corruption ویتعلق الفساد الصغیر بممارسة الفساد الذي یستهدف منافع وعوائد محدودة في ،

قیمتها وما ینتشر في المستویات الوظیفیة الدنیا والمنخفضة، ویرتكب من صغار 

ما الفساد الكبیر یقوم به كبار المسؤولین والموظفین لتحقیق مصالح مادیة أو أ )2(،الموظفین

  )3(.اجتماعیة كبیرة وهو أهم وأشمل وأخطر لتكلیفه الدولة مبالغ ضخمة

فهناك الفساد الدولي والفساد المحلي فیأخذ الفساد الدولي مدى : ومن ناحیة الانتشار-

یمیة للدولة وهذا في إطار العولمة التي أصبحت لا واسعا وعالمیا ویتجاوز بذلك الحدود الإقل

تعترف بالحدود، أما الفساد المحلي هو ذلك الفساد الذي ینتشر داخل الدولة ولا یتجاوز 

حدودها الإقلیمیة ولا یخرج عن كونه فساد صغار الموظفین والأفراد، ممن لا یرتبطون في 

  )4(.مخالفاتهم وجرائمهم لشركات أجنبیة

.  

                                                           

  .14یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، الجریدة الرسمیة العدد  2006فبرایر  20المؤرخ في  01 -06القانون  )1(

الجزائر   ، جامعة بسكرة)أطروحة دكتوراه(، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العالي،  )2(

  .28، 27، ص ص 2013

  .14، صبي، المرجع السابقیر محمد صادق إسماعیل وعبد العال الد )3(

  .28، صحاحة عبد العالي، المرجع السابق) 4(
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  بعالفرع الرا

  .العابرة للحدود عن الجرائم المشابهة لها یز الجرائمیتم

العابرة للحدود تتطلب التمییز بینها وبین الظواهر الإجرامیة المشابهة  إن دراسة الجرائم

  .وجریمة الإرهاب والجریمة الاحترافیةالعالمیة،  ةلها، كالجریمة الدولیة والجریم

  .الجریمة الدولیةالعابرة للحدود عن  تمییز الجرائم -أولا

ة ألا وهو العنصر یوالجریمة الدول العابرة للحدودم تشابه الحاصل بین الجرائوجود ال

مختلفتین، وتظهر أوجه الاختلاف في  نطبیعیتیالأجنبي لا یبرر الخلط بینهما فهما من 

  :النقاط التالیة

جرائم القانون تعد من  الجریمة الدولیةو  ،الجریمة المنظمة عبر الدول جریمة داخلیة-

  .الدولي العام

  .القانون الجنائي الدولي یبین الجرائم الدولیة ویعاقب مرتكبها باسم المجتمع الدولي-

ولة أما مصدر مصدر التجریم الجریمة المنظمة العابرة للحدود القانون الداخلي للد-

  .يولیة، المعاهدات، والاتفاقیات الدولیة أو العرف الدولالتجریم الجریمة الد

تترتب على الجریمة المنظمة العابرة للحدود مسؤولیة جزائیة لمرتكبیها فقط عكس -

  )1(.ومقترف الجریمةالجریمة الدولیة التي تترتب مسؤولیة مزدوجة الدولة 

  .العابرة للحدود عن الجریمة العالمیة رائمتمییز الج-ثانیا

یة، تتكون من مجموعة الجرائم العالمیة ذات طبیعة خاصة ترتكبها عصابات دولتعد 

محترفین للإجرام من مختلف الجنسیات، ومع ذلك فإن الجریمة العالمیة تظل جریمة داخلیة 

تحدد عناصرها القوانین الجنائیة الوطنیة، ورغم ذلك فالجریمة العالمیة تختلف عن الجریمة 

  .في عدة دول الداخلیة في أن الجناة یزاولون نشاطهم

                                                           

  .24یوسف الزین بن جازیة، المرجع السابق، ص )1(
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ط بین مفهومي الجریمة الدولیة والجریمة العالمیة ذلك أن قیام إضافة لذلك لا یجب الخل

جنسیات الجناة  دالعنصر الدولي، المتمثل في ارتكاب الجریمة في إقلیم أكثر من دولة وتعد

لأن الجریمة أو المجني علیهم على حد سواء، لا یؤدي في أي حال إلى التداخل فیما بینها، 

  )1(.العالمیة تظل جریمة أفراد

الجریمة برة الوطنیة هي إحدى صور الیه یمكن القول أن الجریمة المنظمة العوع

العالمیة، حیث أن كافة أشكالها هي من طائفة الجرائم التي تتم مواجهتها بموجب اتفاقیات 

  )2(.دولیة بعد تفاقم خطرها

  .العابرة للحدود عن الجریمة الإرهابیة یز الجرائمیتم -ثالثا

في كون أن الأولى  ،العابرة للحدود والجریمة الإرهابیة الجرائمن یئم برغم الارتباط القا

ب الجرائم تستعین الجماعات الإرهابیة بأسالی لم تتوان عن تقدیم ید العون للثانیة، حیث

أي كلتا  ؛كالإرهاب المخدر) 3(،في تهریب الأسلحة والاتجار بها وبالمخدرات العابرة للحدود

منظمة العابرة للحدود والإرهاب لدیهما نوعان من العلاقات المادیة الجماعتین الإجرامیة ال

إلا أنه لكل  ،المرتبطة بمحیطهم وبیئتهم، إلا أنه على الرغم من النقاط المشتركة فیما بینهما

تغییر الحكومة أو فالاختلاف الحاد بینها هو أن التنظیمات الإرهابیة  ،منهما أهدافه وطبیعته

وهكذا فإن أهداف الجماعتین ببساطة جدا  ،علاقات السیاسیة القائمةترحیلها أو تغیر ال

  )4(.مختلفة

  .العابرة للحدود عن الجریمة الاحترافیة تمییز الجرائم-رابعا

تختلف الجریمة المنظمة العابرة للحدود عن الجریمة الاحترافیة، من حیث المكانة 

  .عنفونموذج الجریمة والمهارة ودرجة التنظیم والتهدید وال

                                                           

  .61، 60فائزة یونس الباشا، المرجع السابق، ص ص  )1(

  .36، المرجع السابق، صذنایب آسیة) 2(

  .53، ص الباشا، المرجع السابقفائزة یونس ) 3(

  185مر، المرجع السابق، صمعن خلیل الع )4(
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  .فمكانة المجرم المحترف أعلى من مكانة معظم المجرمین المنظمین -

ونشاط المجرمین المحترفین یضم أساسا مجموعة متباینة عن السرقات بینما یمتد  -

  .وغیرها والابتزازنشاط الجریمة لیشمل الرذیلة 

  .المجرم المحترف یتوافر على درجة عالة من المعرفة -

جرامیة لتشمل مناطق ضخمة في حین تنحصر الجریمة تمتد الاتحادات الإ -

  .الاحترافیة في الغالب على عدد صغیر من الأفراد الذین یرتكبون جرائم فردیة

المنظمین تفتقر الجریمة الاحترافیة بالروابط المحكمة التي توجد بین المجرمین -

  .وغیرهم من الجماعات

لى العنف عكس الجریمة المنظمة یعتمد المجرم المحترف عادة على دهائه ویحجم ع-

  )1(.المعتمدة أساسا على العنف

العابرة للحدود هي نفسها التي  في هذا المطلب نستخلص أن الجرائم مما سبق ذكرهو  

لها خصائص تمیزها عن غیرها، من الأفعال و العبر وطنیة یصطلح علیها الجریمة المنظمة 

لإرهابیة، وذلك من حیث التنظیم ایة والاحترافیة، و الجریمة العالم، مة الدولیةالإجرامیة، كالجری

  .هي تحقیق الربح بأيّ طریقة كانتمن حیث الأهداف والغایات ألا و طبیعة النشاط و و 

 من أهم النشاطات المساعدة للجرائمالفساد ى إدراك أنه یعد تبییض الأموال و توصلنا إلو 

  . العابرة للحدود بغرض تسهیل نشاطها، الإجرامي

  الثاني المطلب

  .الأحكام الإجرائیة في الجرائم العابرة للحدود

ببعض الأحكام الإجرائیة التي تعزم  دعوى الجنائیة في الجرائم العابرة للحدودتنفرد ال

إلى طبیعتها كجریمة عابرة للحدود الوطنیة، كما دفعت بعدد من القوانین الجنائیة إلى الخروج 

                                                           

  .36، المرجع السابق، صذنایب آسیة) 1(
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 ن حدة بعض المبادئ لصالح العدالة یة والتخفیف معن النطاق التقلیدي للقوانین الإجرائ

، وبیان مدة التقادم )الفرع الأول(وذلك ما سنبینه من خلال الولایة القضائیة للمحاكم الوطنیة 

الفرع (، وحمایة أشخاص الدعوى الجنائیة )الفرع الثاني(التي تسري على الدعوى الجنائیة

  ).رع الرابعالف(، ونقل عبء الإثبات في الدعوى )الثالث

  الفرع الأول

  .الوطنیة الولایة القضائیة للمحاكم

م تحدید الولایة القضائیة للمحاكم الوطنیة في الجرائم العابرة للحدود من خلال ت   

  .الاتفاقیات الدولیة، وتبنتها القوانین الوطنیة وفق ما لا یتعارض مع قوانینه الداخلیة

  .في الاتفاقیات الدولیة-أولا

ن الاتفاقیات الدولیة التي نصت على الولایة القضائیة واختصاص القضائي ومن بی  

ي المخدرات للمحاكم الوطنیة نجد اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع ف

من اتفاقیة  42منها، بالإضافة إلى نص المادة  4ذلك في نص المادة والمؤثرات العقلیة و 

عبر الوطن مكافحة الجریمة المنظمة من اتفاقیة الأمم المتحدة ل 15مكافحة الفساد، والمادة 

  :    یلي حیث تنص هذه الأخیر على ما

تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر لتأكید سریان ولایتها القضائیة على الأفعال -1"

  :من هذه الاتفاقیة في الحالات التالیة 23و 8و 6و 5المجرمة بمقتضى المواد 

  ا یرتكب الجرم بإقلیم تلك الدولة الطرف؛عندم)أ(

أو عندما یرتكب الجرم على متن السفینة ترفع علم تلك الدولة طرف أو طائرة  )ب(

  .مسجلة بموجب قوانین تلك الدولة وقت ارتكاب الجرم

من هذه الاتفاقیة، یجوز للدولة الطرف أن تأكد أیضا سریان  4رهنا بأحكام المادة  -2

  : على أي جرم من هذا القبیل في الحالات التالیة ولایتها القضائیة
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  عندما یرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ )أ(

عندما یرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عدیم الجنسیة  )ب(

  یوجد مكان إقامته المعتاد في إقلیمها؛

  :أو عندما یكون الجرم)ج(

من هذه الاتفاقیة، و یرتكب خارج  5من المادة  1رمة وفقا للفقرة واحدا من الأفعال المج -1

  إقلیمها بهدف ارتكاب جریمة خطیرة داخل إقلیمها؛

من هذه الاتفاقیة ویرتكب  6، من المادة 2)ب( 1واحد من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة  -2

من  6من المادة  ،1) ب(أو  2أو ) أ( 1خارج إقلیمها بهدف ارتكاب فعل مجرم وفقا للفقرة 

  .هذه الاتفاقیة داخل إقلیمها

من هذه الاتفاقیة، تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من  16من المادة  10لأغراض الفقرة -3

على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة، عندما یكون تدابیر لتأكید سریان ولایتها القضائیة 

لیم ذلك الشخص بحجة وحیدة هي كونه أحد الجاني المزعوم موجودا في إقلیمها ولا تقوم بتس

  .رعایاها

تعتمد أیضا كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر لتأكید سریان ولایتها القضائیة على -4

الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة عندما یكون الجاني المزعوم موجودا في إقلیمها ولا تقوم 

 .بتسلیمه

من هذه  2أو  1ولایتها القضائیة بمقتضى الفقرة  إذا أُبلغت الدولة الطرف التي تمارس-5

المادة، أو علمت بطریقة أخرى، أن دولة واحدة أو أكثر من الدول الأطراف الأخرى تجري 

تحقیقا أو تقوم بملاحقة قضائیة أو تتخذ إجراء قضائیا بشأن السلوك ذاته، تتشاور السلطات 

نها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسیق ما المختصة في هذه الدول الأطراف أن تتشاور فیما بی

  .من التدابیر تتخذه
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دون المساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقیة دون ممارسة أي ولایة -6

  )1(".قضائیة جنائیة تؤكد الدولة الطرف سریانها وفقا لقانونها الداخلي

یة منظمة وغسیل من خلال ذلك نستنتج أن رغم كون المشاركة في جماعة إجرام

عائدات الجرائم والفساد وعرقلة سیر العدالة تعد من الجرائم العابرة للحدود الوطنیة، إلا أن 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة اعتبرت المحاكم الوطنیة هي 

مما   مالمختصة بالفصل في هذه القضایا بغرض توقیع العقاب على مرتكبي هذه الجرائ

الطرف وأخذت بمبدأي الإقلیمیة  یعني أن هذه المادة حددت الولایة القضائیة للدولة

الشخصیة؛ إذا ارتكب الجرم في إقلیمها أو ضد أحد رعایاها أو من قبل أحد رعایاها أو إذا و 

 .كان الجرم متعلق بتلك الدولة أو له صلة بها

  .القوانین الداخلیة-ثانیا

ي في التعدیل الجدید من قانون الإجراءات الجزائیة بتوسیع قام المشرع الجزائر    

الاختصاص المحلي لعدد من المحاكم إلى اختصاص محاكم مجالس قضائیة أخرى وذلك 

في نوع معین من الجرائم المتمیزة بالخطورة والتعقید والطبیعة الخاصة وهي الجرائم المتعلقة 

لحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة بالمتاجرة بالمخدرات والجریمة المنظمة عبر ا

الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص 

بالصرف، وهو ما یتبین منه على أن إرادته تتجه إلى استحداث محاكم متخصصة تكون 

  )2(.بالأقطاب القضائیة وحدها المختصة نوعیا بتلك الأنواع من الجرائم لتكون ما یسمى

نصت  منه  4الفقرة  329وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة المحال إلیه نجد أن المادة 

یجوز تمدید الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى :"یلي على ما

                                                           

المعتمد من قبل الجمعیة العامة، المتضمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر  55/25القرار  )1(

  .الوطنیة، المرجع السابق

.21محمد حزیط، المرجع السابق، ص )  2) 
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الجرائم عن طریق التنظیم، في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و 

  الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة 

  )1(".بالتشریع الخاص بالصرف

بتمدید اختصاص المحلي للمحاكم الوطنیة، وذلك  ي قامالجزائر المشرع بالتالي ف

الذكر، ویبدو بوضوح المادة السالفة  جرائم محددة على سبیل الحصر عددتها كاستثناء في

اتجاه المنظومة القانونیة الجنائیة إلى تبني أسلوب جدید في مجال التنظیم القضائي 

 الجزائیة فسوف یكون للأقطاب ،صاص النوعي والمحلي لجرائم الفسابخصوص الاخت

المتخصصة دون سواها صلاحیة النظر والفصل في موضوعها بأحكام نهائیة، على إثرها تم 

  )2(:اب الوطني إلى أربعة أقطاب قضائیة متخصصة وهيتقسیم التر 

قاضي التحقیق بها كمة سیدي محمد ووكیل الجمهوریة و تمدید الاختصاص المحلي لمح/1 

  وزو والجلفة  وتیزيالجزائر والشلف والأغواط والبلیدة : ـإلى محاكم المجالس القضائیة ل

  .والمدیة والمسیلة وبومرداس وتیبازة وعین الدفلى

تمدید الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطینة ووكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق بها إلى /2

تنة وبجایة وبسكرة وتبسة وجیجل قسنطینة وأم البواقي وبا :ـمحاكم المجالس القضائیة ل

ریج والطارف والوادي وخنشلة وسوق أهراس بوعر  رجسطیف وسكیكدة وعنابة وقالمة وبو 

  .ومیلة

محلي لمحكمة ورقلة ووكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق بها إلى تمدید الاختصاص ال/3

  .ورقلة وأدرار وتامنغست وإیلیزي وتندوف وغردایة: ـمحاكم المجلس القضائیة ل

                                                           

.المرجع السابق 155-66الأمر)  1) 

 ، جامعة مولود معمري تیزي وزو)أطروحة دكتوراه(، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیةتیاب نادیة، ) 2(

  .369، ص 2013الجزائر، 
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تمدید الاختصاص المحلي لمحكمة وهران ووكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق بها إلى /4

باس ومستغانم والبیض بلعوهران وبشار وتلمسان وسیدي : ـمحاكم المجالس القضائیة ل

  )1(.النعامة وعین تیموشنت وغلیزانوتیسمسیلت و 

نتوصل إلى أن الجرائم العابرة للحدود الوطنیة من اختصاص المحاكم  هومما سبق ذكر   

المحلیة لكل دولة، وذلك من خلال قیام كل دولة بتمدید اختصاص المحاكم الداخلیة وفق ما 

نیة من أهم ینا یعتبر تمدید اختصاص المحاكم الوطلا یتعارض مع قوانینها، وحسب رأ

  .الجانيحریة ، وهي من الأسالیب التي تسهل حصر أسالیب مكافحة الجرائم العابرة للحدود

  الثانيالفرع 

  رة للحدودالتقادم في الجرائم العاب 

ریخ وقوع یقصد بالتقادم مرور الزمن أو المدة التي یحددها المشرع ابتداء من تا  

دون إتمام باقي إجراءات  ،إجراء من إجراءات التحري أو التحقیق ة أو من تاریخ آخرالجریم

المجتمع في إقامة هذه یها حكم، مما یؤدي إلى انقضاء حق الدعوى، ودون أن یصدر ف

  )2(.الدعوى

ولقد نص المشرع الجزائري على التقادم واعتبره من النظام العام وحدد مدته وفقا 

  :رتكبة على النحو التاليالجریمة الملجسامة 

من قانون الإجراءات  7نص على تقادم الدعوى العمومیة بعشر سنوات وذلك المادة  -

تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات بانقضاء '': یلي الجزائیة، حیث نصت على ما

ء من عشر سنوات كاملة  تسرى من یوم اقتراف الجریمة إذا لم یتخذ في تلك الفترة أي إجرا

  .إجراءات التحقیق أو المتابعة

                                                           

  .22، 21أحمد حزیط، المرجع السابق، ص ص ) 1(

  .178ص  2010لجزائر، والنشر والتوزیع، ا علي شملال، الدعاوى الناشئة عن الجریمة، د ط، دار هومة، للطباعة) 2(
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فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا یسرى التقادم إلا بعد عشر سنوات 

  .كاملة من تاریخ آخر إجراء

وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذین لم یتناولهم أي إجراء من إجراءات التحقیق أو 

  )1(.''المتابعة

من قانون  8ث سنوات في الجنح وهذا ما أكدته المادة وتتقادم الدعوى العمومیة بثلا-

تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور '':یلي الإجراءات الجزائیة بنصها على ما

  .''7ویتبع في الشأن التقادم الأحكام الموضحة في المادة. ثلاث سنوات كاملة

من قانون الإجراءات  9للمادة  وتتقادم الدعوى العمومیة بسنتین في المخالفات وذلك وفقا-

یكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتین كاملتین ویتبع في شأنه الأحكام '':الجزائیة

دة التقادم أقصر ویسري وبذلك فكلما كانت الجریمة أبسط كانت م )2(،''7الموضحة في المادة

إجراءات المتابعة أو التحقیق من تاریخ اقتراف الجریمة وإذا اتخذ أي إجراء من  التقادم ابتداء

وهذا من جهة، على أنه من جهة ثانیة أصبحت  )3(،فیها فإنه یسري من تاریخ آخر إجراء

الجنایات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة 

 مكرر من قانون 8ادة بموجب أحكام الم )4(،للحدود الوطنیة والرشوة غیر قابلة للتقادم

لا تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في '':یلي الإجراءات الجزائیة حیث نصت على ما

الجنایات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابیة وتخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة 

  .للحدود الوطنیة أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومیة

  لمدنیة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم عن الجنایات والجنح لا تتقادم الدعوى ا

                                                           

  .، المرجع السابق155- 66الأمر ) 1(

  .المرجع نفسه )2(

  .180، صشملال، المرجع السابق علي )3(

  .15ص محمد حزیط، المرجع السابق، )4(
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تقادم المادة نجد أن المشرع ألغى فكرة  وباستقراء هذه )1(.''المنصوص علیها في الفقرة أعلاه

الدعوى العمومیة وكذا الدعوى المدنیة الرامیة إلى طلب التعویض بالنسبة لنوع محدد على 

یجوز التوسع فیها ولا القیاس علیها وذكر من بین هذه سبیل الحصر من الجرائم، فلا 

  )2(.الجرائم المنظمة العابرة للحدود: الجرائم

دون '':یلي تنص على ماالسالف الذكر التي  01 -06من القانون رقم 54كذلك المادة و 

الإخلال بالأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة لا تتقادم الدعوى العمومیة 

لا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص علیها في هذا القانون في حالة ما إذا تم تحویل و 

  .عائدات الجریمة إلى خارج الوطن

وفي غیر ذلك من الحالات، تطبق الأحكام المنصوص علیها في القانون الإجراءات 

  .الجزائیة

ون، تكون مدة من هذا القان 29غیر أنه بالنسبة للجریمة المنصوص علیها في المادة 

  )3(.''تقادم الدعوى العمومیة مساویة للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها

وباستقراء هذه المواد نستنتج أنه یسري التقادم على الدعوى العمومیة في الجرائم 

المنظمة  الجریمةالجنایات والجنح والمخالفات، حسب جسامة الجریمة المرتكبة، باستثناء 

  . نیة فإنها لا تتقادمالعابرة للحدود الوط

أما في الحالات الأخرى فنجد الفقرة الثانیة من نفس المادة تحیلنا إلى الأحكام 

  )4(.المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

.  

                                                           

  .، المرجع السابق155-66الأمر ) 1(

امعة تیزي وزو كلیة الحقوق ، ج)رالماجستیمذكرة (، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جنحة تبییض الأموالقدور علي، ) 2(

  .49ص، 2013العلوم السیاسیة، الجزائر، و 

  .المرجع السابق ،01- 06القانون رقم  )3(

.5قدور علي، المرجع السابق، ص)  4) 
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  الفرع الثالث

  .حمایة أشخاص الدعوى الجنائیة

  :من خلالالداخلیة حمایة أشخاص الدعوى العمومیة  نالقوانیالدولیة و أقرت الاتفاقیات 

  .الاتفاقیات الدولیة -أولا

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في  18نصت المادة 

لا یجوز أن یلاحق قضائیا أي شاهد وخبیر أو '':المخدرات والمؤثرات العقلیة على أنه

شخص آخر یوافق على الإدلاء بشهادته في دعوى أو على المساعدة في تحقیقات 

  )1(.''...حقات أو إجراءات قضائیة في إقلیم الطرف الطالبوملا

لقد تبنى المشرع الدولي في إطار اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 

الوطنیة إجراءات تهدف إلى إقرار حمایة للشهود و تحث الدول على اتخاذ التدابیر الملائمة 

 یشاركون في جماعات إجرامیة منظمة، علىتشجیع الأشخاص الذین یشاركون أو كانوا 

الإدلاء بمعلومات مفیدة من أجل تخفیف العقاب أو منحهم الحصانة من الملاحقة 

  :یلي منها التي نصت على ما 24ذلك في المادة و  )2(.القضائیة

تتخذ كل دولة طرف تدابیر ملائمة في حدود إمكانیاتها لتوفیر حمایة فعالة للشهود -1"

هذه الاتفاقیة وكذلك في الإجراءات الجنائیة بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة ب الذین یدلون

ترهیب انتقام أو الصلة بهم، حسب الاقتضاء، من أي  يسائر الأشخاص الوثیقلأقاربهم و 

  .محتمل

من هذه المادة، ودون مساس  1في الفقرة  ةأن یكون من بین التدابیر المتوخایجوز - 2 

  :ا في ذلك حقه في الضمانات الإجرائیةالمدعي علیه بمبحقوق 

                                                           

  .1988المخدرات والمؤثرات العقلیة ة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في اتفاقیة الأمم المتحد )1(

الإرهاب و الجریمة المنظمة التجریم و سبل المواجهة ، د ط، دار الطلائع للنشر أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان،  )2(

  . 182، ص2006والتوزیع، مصر، 
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وضع قواعد إجرائیة لتوفیر الحمایة الجسدیة لأولئك الأشخاص، كالقیام مثلا، بالقدر  )أ(

معلومات اللازم والممكن عملیا، بتغییر أماكن إقامتهم، والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء ال

  ائها؛یتهم و أماكن وجودهم أو بفرض قیود على إفشالمتعلقة بهو 

هادة على نحو یكفل سلامة توفیر قواعد خاصة بالأدلة تتیح الإدلاء بالش )ب( 

كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجیا الاتصالات، ومنها مثلا وصلات الشاهد،

  .غیرها من الوسائل الملائمةالفیدیو أو 

أخرى بشأن تغییر أماكن تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتیبات مع دول -3

  .من هذه المادة 1إقامة الأشخاص المذكورین في الفقرة 

  )1(."تنطبق أحكام هذه المادة كذلك على الضحایا من حیث كونهم شهودا-4

من اتفاقیة مكافحة الفساد على أن تتخذ كل دولة طرف تدابیر مناسبة  32ونصت المادة  

ود إمكانیاته، لتوفیر حمایة فعالة للشهود والخبراء وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حد

الذین یدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة ووفقا لهذه الاتفاقیة، وكذلك لأقاربهم وسائر 

  )2(.''...الأشخاص الوثیقي الصلة بهم عند الاقتضاء من أي انتقام أو تهریب محتمل

ة حرصت على توفیر الحمایة للشهود باستقراء هذه المواد یتبین لنا أن الاتفاقیات الدولی

والخبراء الذین یقومون بإدلاء الشهادة المتعلقة بالأفعال المجرمة، وذلك من خلال تكریسه في 

  .العدید من النصوص الاتفاقیات الدولیة

  .الداخلیة نالقوانی -ثانیا

القوانین  الدعوى الجنائیة في الجریمة المنظمة في یقتضي بحث حمایة أشخاص

  .هذه الدعوى وما تكلفه لهم تلك القوانین من الحمایةخلیة بیان أشخاص، الدا

                                                           

.  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المرجع السابق)  1) 

من جدول  108متحدة لمكافحة الفساد البند یة الأمم الاتفاقالمعتمدة من قبل الجمعیة العامة، المتضمن  04/ 58القرار ) 2(

  .2003 نوفمبر 21الأعمال، المؤرخ 
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  .القضاة والمحكمین ورجال السلطة العامة -أ

ظهرت الحاجة لحمایة أعضاء المحكمة المختصة في الجریمة المنظمة بصفة عامة 

ورجال والجرائم الإرهابیة بصفة خاصة وغیرهم ممن یتصلوا بالدعوى الجنائیة كقضاة التحقیق 

  .الشرطة

وفضلا عن ذلك تقرر العدید من القوانین الداخلیة تدابیر خاصة لحمایة القضاة في 

مجال الجریمة المنظمة، ومن صور هذه الحمایة في إیطالیا، وفرنسا إمكان نظر الدعوى في 

  )1(.جلسة سریة

  .حمایة الشهود/ب

السالفة مة المنظمة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجری 24المادة من خلال 

نستنتج أن الاتفاقیات الدولیة قد اهتمت بحمایة الأشخاص الذین یقومون بالإدلاء  الذكر

بالشهادة بخصوص الجرائم الخطیرة المذكورة في هذه الاتفاقیة وذلك  بوضع قواعد إجرائیة 

وكذلك  لتوفیر الحمایة الجسدیة لهم كتغییر مكان إقامتهم، وعدم الإفشاء بهویة الشاهد

ذهبت القوانین الداخلیة لتوفیر الحمایة و .السماح لهم بالشهادة عن طریق تكنولوجیة الاتصال

  :للشهود، وذلك من خلال التمییز بین ثلاث صور

وهي المتمثلة في جواز إخفاء شخصیة الشاهد ومن بین الدول التي  :الحمایة الإجرائیة-1

ألمانیا وكذلك المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أقرت بذلك في قوانینها الداخلیة نجد فرنسا، 

من ناحیة التطبیق أقرت إمكانیة أن تظل شخصیة الشاهد مجهولة، ما دام أن ذلك كان 

التي یتعرض لها، ونجد كذلك الجزائر نصت المادة  ضروریا لدرء الأخطار غیر المشروعة

یمكن إفادة الشهود :" السالف الذكر تنص على ما یلي 02 -15من القانون  19مكرر  65

أو الإجرائیة المنصوص علیها في هذا الفصل /والخبراء من تدابیر الحمایة غیر الإجرائیة و

إذا كانت حمایتهم وسلامتهم الجسدیة أو حیاة أو سلامة أفراد عائلاته أو أقاربهم أو 
                                                           

  .785، 782محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص ص )1(
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ضاء مصالحهم الأساسیة معرضة لتهدید خطیر، بسبب المعلومات التي یمكنه تقدیمها للق

   )1(".والتي تكون ضروریة لإظهار الحقیقة في قضایا الجریمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد

تغییر محال فرض الحراسة من الشرطة للشاهد و  ومثال ذلك :الحمایة المادیة للشهود-2

  .إقامته

وذلك بتسجیل في شریط فیدیو أقوال  :سماع الشهادة عن طریق تسجیل تلفزیوني-3

 )2(.الشاهد

 .حمایة التائبین-ج

جرامیة أن یتراجعوا عن أرادت القوانین الداخلیة أن تتیح الفرصة لأعضاء المنظمة الإ

وهو  ویستفیدوا من الإعفاء من العقابیقوموا بإبلاغ السلطات العامة عن أنشطتهم إجرامهم و 

تى ح ابذلك ینص على هذا الحكم لعلة تشریعیة مقتضاه الكشف عن تلك الجرائم ومحاصرته

قبل ارتكابها أحیانا وتشجیع المجرمین على عدم اتهامها أو حتى على مجرد الإبلاغ 

  )3(.عنها

  ).الضحایا(حمایة المجني علیهم -د

تتخذ كل طرف تدابیر ''من اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة على أن  25نصت المادة 

الجرائم المشمولة بهذه ملائمة في حدود إمكانیتها توفیر المساعدة والحمایة في ضحایا 

  .الاتفاقیة خصوصا في حالات تعرضهم للتهدید أو الانتقام أو التهریب

تضع كل دولة طرف قواعد إجرائیة ملائمة توفر للضحایا الجرائم المشمولة بهذه 

  .الاتفاقیة سبل الحصول على التعویض وجبر الأضرار

                                                           

  .، المرجع السابق02 -15القانون  )1(

  .788، 786، ص ص السابقمحمد علي سویلم، المرجع  )2(

  .56، 55هدى حامد قشقوش، المرجع السابق، ص ص) 3(
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آراء الضحایا وشواغلهم  تتضمن كل دولة طرف رهنا بقانونها الداخلي إمكانیة عرض

أخدها بعین الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائیة المتخذة بحق الجناة على 

  )1(''.نحو لا یمس بحقوق الدفاع

وكذلك بشأن الضحایا فإن هناك دعوى إلى إنشاء آلیة لحمایة الضحایا من النساء 

الدول الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة من خلال إلزام  )2(اللّواتي تم استرقاقهن جنسیا

ضحایا، ودراسة أوضاعهم لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود بتقدیم المساعدة لل

الجناة بتعویض ، أثناء إجراءات الدعوى الجزائیة، وباستحداث قواعد إجرائیة تلزم ومشاكلهم

تجار بالأشخاص المكمل ، وقد نظم البروتوكول الخاص بمكافحة الاضحایا تلك الجرائم

ءات حمایة الضحایا على نحو ، إجراالجریمة المنظمة العابرة للحدود لاتفاقیة مكافحة

، على أنه من أغراض البروتوكول تهیئة الظروف تفصلي، فقضت المادة الأولى منه

ن ، وتأمیامتهم المعتادة  أو إلى بلد ثالثالمناسبة لعودة الضحایا إلى بلدانهم أو أماكن إق

  .دهم بالمساعدة القانونیة والطبیةذلك، وأن تزو 

حیث أن حمایة الضحایا تعتبر من بین حقوق الإنسان التي لا یجب التعدي علیها أو 

مساسها، لذلك حرصت الاتفاقیات الدولیة على ضمان هذه الحمایة داخل دول الأطراف 

لتعویض وجبر وتكریسها في قوانینها الداخلیة كضمان حصول المجني علیهم على ا

  .الأضرار

  الفرع الرابع

  .اتـبـبء الإثــل عــقـن 

  یخضع لمجموعة من الإثبات یقع على عاتق المتهم، و  العصور القدیمة كان عبء في

                                                           

  .الوطن، المرجع السابق لجریمة المنظمة عبراقیة الأمم المتحدة لمكافحة افتا) 1(

  .518، 517ص ص فائزة یونس الباشا، المرجع السابق،  )2(



 .كام الموضوعیة والإجرائیة للتحري في الجرائم العابرة للحدودالأح        :   الفصل الأول  

 

 
69 

الإجراءات الغیبیة القاسیة بقصد إظهار براءته، ومن بدایة النصف الثاني من العصور 

روبا في مجال ت ثورة حقیقیة في أو الوسطى من القرن الثاني عشر حتى الرابع عشر تحقق

لطة الإدعاء، ومع ظهور النظام لإثبات إلى عاتق ستركت على ذلك نقل عبء االإثبات، و 

في الإجراءات الجنائیة بدأ ینظر إلى المتهم باعتباره بریئا أثناء مباشرة إجراءات  الإتهامي

  )1(.الدعوى حتى تثبت إدانته بأدلة قاطعة

البراءة یرجع إلى كونها ركیزة أساسیة وركنا هاما في الشرعیة فإن الاهتمام بقرینة 

لا عقوبة إلا ضوعیة الذي یقضي بأنه لا جریمة و الإجرائیة أو تطبیق مبدأ الشرعیة المو 

بالنص یفرض أساسا قاعدة أخرى مقتضاها افتراض براءة المتهم إلا أن تثبت إدانته، وهذه 

لعكس، وتتسم بمفهوم واقعي لأنها یجب أن تمثل القرینة هي قرینة بسیطة قابلة لإثبات ا

المراقبة من جانب وكفالة تطبیق الإجراءات الجنائیة التي تسمح توازنا بین كفالة الحقوق و 

 )2(.بمراقبة الجاني

یبقى هذا الأصل حتى المتهم براءته مما أسند إلیه، و  أن الأصل في یعني بقرینة البراءة

یقتضي ذلك أن یحدد وضعه القانوني خلال الفترة دانته و إ -في صورة قاطعة وجازمة–تثبت 

لكن أهم ما تتمنه هذه القرینة أنه إذ لم ثبوت الإدانة على أنه شخص بريء و السابقة على 

فإذا تردد  یقدم إلى القاضي الدلیل القاطع على الإدانة تعین على أن یقتضي بالبراءة،

یقضي عین علیه أن یرجح جانب البراءة و هما تثار لدیه شك فیالقاضي بین الإدانة والبراءة و 

  )3(.بها

فمن المبادئ المستقرة في الدساتیر والقوانین الجنائیة والمواثیق الدولیة، مبدأ افتراض 

عبر الوطنیة فرضت واقعة جدیدة یتمثل في  الإنسان، إلا أن الجریمة المنظمةالبراءة في 

                                                           

، جامعة نایف )رسالة ماجستیر(، بوسائل التقنیة الحدیثة على حقوق الإنسان أثر الإثباتفیصل مساعد العنزي، ) 1(

  .72، ص2007اسات العلیا، العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة در 

  .95 ، صالسابقهدى حامد قشقوش، المرجع ) 2(

  .176، 175أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، المرجع السابق، ص ص ) 3(
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زام المتهم بإثبات براءته؛ أي نقل عبء الإثبات اتجاه بعض الفقهاء والقوانین الجنائیة إلى إل

من جهة الإدعاء إلى المتهم، في طائفة الجرائم الخطیرة؛ بما فیها الجریمة المنظمة 

بمظاهرها المختلفة، بوصفها الجریمة التي تساعد الجناة على تشتیت الأدلة وتوزیعها بین 

  )1(.بلدان متعددة مما یحول دون ضبطهم ومساءلتهم جنائیا

طروحة للنقاش على الساحة الدولیة  أحد أهم المواضیع الم ولقد كان نقل عبأ الإثبات

، بل أن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المعاصرة السیاسة الجنائیة ومحور اتجاه

إلى مصلحة المجتمع  استناداً " قرینة البراءة " المنظمة العابرة للحدود خرجت عن  قاعدة 

، وتفترض والتي تتطلب وضع استثناءات علیهاها على مصلحة الأفراد غلیبالتي یجب ت

خدرات أو التعاطي أو بالم الاتجار، وخاصة جرائم المتهم في هذا النوع من الجرائم مسؤولیة

لدى شأنها إحداث فزع التي من في جرائم حیازة السلاح والأموال  ، وكذاالترویج لها

أن "یمكن القول في الجریمة المنظمة العابرة للحدود  في جرائم التهریب، إذالجمهور، و 

 )2(".المتهم مذنب حتى یقدم دلیل براءته

ومما سلف بیانه في هذا المطلب توصلنا إلى أن الدعوى الجنائیة في الجریمة العابرة 

  :للحدود

  .المحاكم الدولیة، للفصل فیها وإنما من اختصاص المحاكم الوطنیة اختصاصلیست من  -

  .نظرا لخطورتها صة بهاتقادم الدعوى العمومیة الخات لا -

الاتفاقیات الدولیة  إلا أن ،رغم كون الجریمة المنظمة عبر الوطن ذات جسامة كبیرةو  -

مان حمایة حقوق أشخاص الدعوى الجنائیة، مثل ضاهتمام كبیرا ل القوانین الداخلیة منحتو 

 اعتداءولعل ذلك تخفیف من احتمال وقوع القضاة والمحامین والشهود والتائبین والضحایا، 

  . على الحیاة الخاصة للأفراد

                                                           

  .499، 498، ص صالسابقفایزة یونس الباشا، المرجع  )1(

  .57كردون صابر، المرجع السابق، ص ) 2(
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، وهو الجانب الأكثر خصوصیة، حیث أن المتهم نقل عبء الإثبات على المتهم-  

في الجرائم العادیة بريء حتى تثبت إدانته أما في الجریمة العابرة للحدود الوطنیة مذنب حتى 

 . تثبت براءته

ة عن عملیة بحث منظم وفق طرق مشروعة في سبیل یخلص أن التحري عبار  

الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات والأدلة، للوصول إلى كشف الحقیقة عن 

وتقوم به أجهزة معنیة بذلك التي لها دور هام في القیام بهذه العملیة، إلا أن   موضوع معین

احترام حقوق الإنسان، هذا الإجراء الذي یمارسونه یخضع لضوابط معینة بغرض ضمان 

وعدم التعدي علیها، وعلى ذلك فإن الجرائم العابرة للحدود من بین الجرائم التي یجب التحري 

والتي تدفع دائما إلى المساس بهذه الحقوق، سواء من مرتكبیها أو من المتحرین  بشأنها

 . هاحمایت في والداخلیة إلى النص علیها أملاعنها، لذا سعت القوانین الدولیة 

 



 

  :ثانيالفصل ال

لجرائم في االتحري الخاصة  سالیبأ

      . العابرة للحدود
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 الفصل الثاني

  .أسالیب التحري الخاصة في الجرائم العابرة للحدود

أشكالا إجرامیة متعددة ومتشابكة في  الهائل التكنولوجيو  صاحب التطور العلمي  

جمیع میادین الحیاة ومجالاتها، بما فیها الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة مما أدى 

أسالیب التحري التقلیدیة  استخدامإلى عجز الباحث الجنائي الكشف عن مرتكبها عن طریق 

مما أدى إلى  ....)، الكمائن،التفتیش، سماع الأقوال، التوقیف للنظر، التتبع، الغارات (

الجرائم بغرض  ارتكابظهور أسالیب تحري حدیثة تتلاءم مع التطور الحاصل لأسالیب 

كشف الغموض الذي یحیط بها ومعرفة مرتكبها، حیث أن هناك جرائم حدیثة تحتاج إلى 

تقنیات خاصة تختلف عن التحریات التقلیدیة، لكن هذه الأسالیب المستحدثة في البحث 

بحیث تتم  ،لأنها تمس بمبدأ حریة الأشخاص والأفراد ،التحري هي في الأصل غیر قانونیةو 

هاته العملیات دون علم أو موافقة أو رضا هؤلاء الأفراد لكن المصلحة العامة للمجتمع 

  .وجوب استعمال هذا النوع من الأسالیب الخاصة للتحري في الجرائم الخطیرة اقتضت

لهذا سنتطرق في هذا الفصل إلى اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط 

  ). المبحث الثاني(، التسرب والمراقبة)المبحث الأول(الصور 

 المبحث الأول

  .اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصورة

ءة المعاصر، أسالیب علمیة جدیدة عالیة الكفا والتكنولوجيأفرز التقدم العلمي 

والفعالیة أحدثت ثورة في مجال التحریات الجنائیة، ونظرا لخطورة الوسائل المستعملة في هذه 

ى مل بها مقید بشروط وضوابط تهدف إلفالع ،التحریات على حقوق وحریات الأشخاص

من الجهات  سواء استعمالهاتوفیر أكبر قدر من الضمانات ضد أي تعسف أو إفراط في 
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وهذا ما سنتطرق إلیه في مفهوم  ،التي تتولى تنفیذها أو من الجهات التي تتولى ترخیصها

والضوابط التي تحكم  ،)المطلب الأول(اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور

    ).المطلب الثاني(ات والتقاط الصور و اعتراض المراسلات وتسجیل الأص

 المطلب الأول

  .اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصورمفهوم 

إن الرسالة والصورة والصوت من الحقوق المقدسة للشخص، ولا یمكن التعدي عنها 

على ذلك ونظرا للتطور التكنولوجي الذي یسهل تنقل الجرائم  استثناءاوهذا كأصل عام، لكن 

لمصرعیه التعدي على هذه عبر الحدود الوطنیة، ویصعب الكشف عنها، سمح القانون 

الفرع (الحقوق بغرض التحري عنه، وهذا ما سنبینه من خلال مفهوم اعتراض المراسلات

  ). الفرع الثالث(مفهوم التقاط الصور ،)الفرع الثاني(مفهوم تسجیل الأصوات ،)الأول

 الفرع الأول

  .المراسلات اعتراضمفهوم 

اعتراض أو نسخ أو تسجیل المراسلات التي تتم عن طریق قنوات وسائل "هي 

البرید ت و الانترنسلكیة كالهاتف النقال و اللاّ ، كالهاتف التقلیدي والتلغراف و السلكیة الاتصال

: أي الوسیلة السلكیة) 1(؛"غیرها من الوسائل التقنیة التي تدخل في هذا الحكمو  ،الإلكتروني

لة تتمیز هذه الوسیمل أو المركب في الطریق العام، و ب في جهة العمركسواء الفون یهي التل

من السیارات والطائرة العمومیة المروحیة  استخدامهالا یمكن بالوضوح والسریة إلى حد ما و 

فهي الأجهزة التي تنقل الأحادیث الشفهیة عبر الأثیر بین : السفن، أما الوسائل اللاّسلكیةو 

                                                           

  .337، 336، ص ص المرجع السابقتیاب نادیة،   )1(
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بإمكانیة استخدامها من أي رئاسته، وتتمیز هذه الوسیلة وبین أقدمهم و راد فریق المراقبة أف

   )1(.من عیوبها، إمكانیة التنصت علیهافي أي وقت وبأسرع ما یمكن و مكان و 

 6ن الأوروبي بستراسبورغ المؤرخ في الجنة الخبراء للبرلم اجتماعولقد ورد في 

تعریفا لإجراء  ،فعال الإرهابیةحول أسالیب التحري التقنیة وعلاقاتها بالأ 20/2006/

طار اللاّسلكیة، وذلك في إمراقبة سریة المراسلات السلكیة و بأنها عملیة  ؛اعتراض المراسلات

المعلومات حول الأشخاص المشتبه فیهم أو في البحث والتحري عن الجریمة وجمع الأدلة و 

  .الجرائم ارتكابمشاركتهم في 

 للاعتراضوكذلك بین المشرع الفرنسي مفهوم المراسلات الخاصة التي تكون محلا 

الذي اعتبر أنه تكون المراسلات خاصة و )2(،02/1988/ 17من خلال المنشور المؤرخ في 

أو معنویین  ،أو أشخاص طبیعیین ،إذا كانت الرسالة الموجهة بصورة حصریة لشخص

  ) 3(.الشكل الذي تكون علیهعلى وجه الخصوص بغض النظر عن محددین 

والدساتیر  ،لذي أقرته مواثیق حقوق الإنسانأنّ مبدأ حرمة الحیاة الخاصة ا فالأصل

لرقابة على المكالمات الهاتفیة یشمل حرمة ا ،نظمته التشریعات في مختلف الدول الحدیثةو 

لذلك تتولى الدول ضمان  المراسلات التي تشكل وسیلة التعبیر المألوف للبوح بالأسرار،و 

أنه یجب  أي؛ )4(عدم مراقبتها أو الإطلاع علیها إلا في الحدود التي یقررها المشرعسریتها و 

منع أو النشر و  الاستماعالتسجیل أو والمراقبة و  التصنتحمایة المكالمات الهاتفیة من 

                                                           

 .13مصطفى محمد موسى، المرجع السابق، ص  )1(

( 2) Circulaire du 17  février 1988 prise en application de l’article 43 de la loi n°88-1067 du 30 septembre 1988 
régime à la liberté de communication, le régime d déclaratif applicable à certains services de communication 
audiovisuelle 9 mars 1988, (https : www.legifrance.Gouv.Fr). 

جامعة  ،)ماجستیر مذكرة (،آلیات البحث و التحري عن الجریمة المعلوماتیة في القانون الجزائري ،سعیداني نعیم )3(

 .178، 177 ص ص، )2013-2012(، الحاج لخضر، باتنة، الجزائر

 .231ص  ،المرجع السابق أحمد غاي، )4(
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المتمم بالمادة المعدلة و  39الجزائري في المادة ، وهذا ما نص علیه الدستور الإطلاع علیها

حرمة حیاة المواطن  انتهاكلا یجوز :"یلي التي تنص على ما 01-16من القانون رقم  46

  .یحمیها القانونحرمة شرفه و و  الخّاصة،

بید أن مبدأ المنع  ،) 1("الخاصّة بكلّ أشكالها مضمونة  الاتصالاتسرّیّة المراسلات و 

ورتها للكشف عن أي ضر  ؛تملیها المصلحة العامة استثناءاتهذا لیس مطلقا، بل هناك 

معرفة لابسات الجریمة و أدلة تساعد على تقصي مدلائل و الحصول على الحقیقة و 

هذه المراسلات  اعتراضفي الجریمة المتلبس بها، فإنه یجوز  اقتضتفإذا  )2(مرتكبیها،

هو السند الشرعي المبرر لإباحة هذا عنها في سبیل البحث عن الدلیل، و كشف السریة و 

 الاتصالاتوسریة  ،جسیما على حرمة الحیاة الخاصة اعتداءالإجراء بسبب أنه یتضمن 

التي تتعلق بإظهار الحقیقة وذلك للفائدة المنتظرة منه و  ،قةحدود ضی فيو  استثناءافیباح 

 علیه القانون الجزائري في نصهذا ما و  )3(الجریمة وضبط الجناة، وكشف الغموض عن 

التي تنص على  من قانون الإجراءات الجزائیة 22-06المعدلة بالقانون  5مكرر 65المادة 

التحقیق الابتدائي في  إذا اقتضت ضرورات التحري في الجریمة الملتبس بها أو: " یلي ما

لماسة لأنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم ا جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة

أو جرائم تبییض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع  المعالجة الآلیة للمعطیات

  :یلي الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، یجوز لوكیل الجمهوریة المختص أن یأذن بما

   )4(" .السلكیة و اللاّسلكیة الاتصالاعتراض المراسلات التي تتمّ عن طریق وسائل 

                                                           

 .14، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد 2016مارس سنة  06مؤرخ في  01- 16القانون رقم  )1(

 .132، ص السابقأحمد غاي، المرجع  )2(

  .179ص سعیداني نعیم، المرجع السابق، )3(

  .السابق ، المرجع  22- 06القانون رقم  )4(
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المراسلات عندما  باعتراضوبذلك فإن المشرع الجزائري من خلال هذه المادة سمح 

أو التحري  ،بجرائم حددها على سبیل الحصر إذا استدعت ضرورة التحقیق الأمر یتعلق

المراسلات الذي جاء عاما یمكن أن یشمل  اعتراضبالنظر إلى عبارة غیر أنّ و  ) 1(ذلك،

 06/01من قانون  56حتى المواقع الإلكترونیة الخاصة بالمتهم لذلك نجد المشرع في المادة 

تركه للسلطة القضائیة و  ،لذي لم یعرّفه المشرع الجزائريالإلكتروني ا بالترصدعبر عنه 

إلى الحقیقة باستعمال وسائل لقاضي التحقیق یفسره أو یستعمله وفقا للوجهة التي توصله 

كذلك الأشخاص الأماكن التي یتردّد علیها و و  الكترونیة تمكنه من متابعة تحركات المتهم

  ) 2(.المتهم تبرئالذین یلتقي بهم، من أجل تحویل القرائن إلى أدلّة تدین أو 

اعتراض أو تسجیل أو نسخ المراسلات التي تتم عن  المراسلات، باعتراضفالمقصود 

هاته المراسلات عبارة عن بیانات اللاّسلكیة، و السلكیة و  الاتصالطریق قنوات أو وسائل 

وفي هذا المقام ینبغي التفرقة بین )3(.العرضو  الاستقبالقابلة للإنتاج، التوزیع، التخزین، 

  اعتراض المكالمات الهاتفیة كوسیلة تحري خاصة وبین وضع الخط الهاتفي تحت المراقبة

ویخضع لتقدیر الهیئة القضائیة بعد تسخیر مصالح  ،اء یتم برضا صاحب الشكوىفهذا الإجر 

البرید لهذا الغرض، كما أنه غیر محدد الموضوع بمحادثة أو محادثات معینة بینما الأول هو 

 ) 4(.رضا صاحب الشكوىوسیلة تحري خاصة، تتم دون علم و 

  :من أسالیب التنصت في المحادثات الهاتفیة نجدو 

                                                           

  .165سلطان محمد شاكر، المرجع السابق، ص  )1(

التحري في الصفقات العمومیة، جامعة سكیكدة الجزائر العاشرة بعنوان خصوصیة التجریم و محمد بن مشیرخ، المداخلة  )2(

  .www.univ- medea.dz منشور على صفحة الویب  .12د س، ص 

علاقة النیابة العامة بالشرطة  بعنوان أسالیب البحث والتحري وإجراءاتها، یوم دراسي حول الدین، مداخلة لوجاني نور )3(

  .4، ص  2007لقضائیة، إیلیزي، الجزائر،ا

  .337تیاب نادیة، المرجع السابق، ص  )4(
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ة الهاتف مباشرة بجهاز وهي من الطرق القدیمة حیث یتم توصیل سماع :التنصت المباشر-

بالمركز الرئیسي للمكالمات  ،السماعة إلى سلكي دائرة المشترك هذهربط سلكي و  ،التسجیل

یعیبها سهولة كشفها من المشترك لما یحدث من  ،الهاتفیة، إلا أنّ هذه الطریقة تقلیدیة

  )1(.لتیار بسبب التداخل معه من جانب سماعة المتنصتتغیرات تحدث على ا

وغالبا ما یجعل الفنیین هذا التدخل في مكان بعید عن المتكلم، حتى لا تثیر شكوكه 

واحتمال قطع الحدیث بین المتكلمین على الخط  ،نظرا لضعف التیار في مثل هذه الحالات

   )2(.المراقب

عن طریق استغلال  ،المحادثات الهاتفیة لاسلكیا التقاطیتم و  :غیر المباشرالتنصت -

ترك بحیث ذلك بوضع سلك آخر إلى جانب سلك المشمجال المغناطیسي المحیط بالسلك و ال

  .یتم وصله بالسماعة المستعملة في التنصت یتداخل معه مغناطیسیا و 

 وضع جهاز ،تسجیل المكالماتلحدیثة لعملیات التنصت الهاتفي و من الطرق او -

داخله  ةز الهاتف المراد مراقبته حیث تعمل هذه الأجهزة المخبأاالتسجیل داخل جهاعة و للإذ

  )3(.تسجیله تلقائیاو  ،على إذاعة الحدیث

سهّل عملیة  ،(TX) اسمسلبیات الطرق السابقة ظهر جهاز أطلق علیه ولتلافي 

هذا الجهاز لم یعد هناك ضرورة  اختراعالتنصت على خطوط التلیفون الأرضیة، فبعد 

للمخاطر وزرع جهاز إرسال صغیر داخل التلیفون المراد التنصت علیه، بل أصبح من 

الممكن الدخول إلى خط التلیفون من بعید دون أن یشعر أحد بذلك، كما یستطیع هذا الجهاز 

                                                           

  .06لوجاني نور الدین، المرجع السابق، ص  )1(

الإثبات الجنائي، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع محمد أمین الخرشة، مشروعیة الصوت والصورة في  )2(

  .50ص ،2011الأردن، 

  .06ص ،السابقلوجاني نور الدین، المرجع  )(3
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حادیث التي تحویل التلیفون الموجود في الغرفة إلى جهاز إرسال ینقل جمیع المكالمة والأ

  ) 1(.تجري داخلها

التي   أسرار الفرد وخصوصیته اقتحامومن ذلك یتبین لنا أن هذه الوسائل تسهل في 

تعتبر جزء من حیاته الخاصة، دون علمه ودرایته أي دون أن یشعر بمراقبة محادثاته 

  .الخاصة، كما أن هذه الوسائل تمس أخص خصوصیات الأفراد

  الفرع الثاني

  .واتـالأص تسجیلوم ـهـفــم

حیث  المراد بأجهزة التسجیل الصوتي تسجیل الأصوات باستعمال أجهزة التسجیل

 فیها خدمتـاستلعلّ أول قضیة اعها في ما بعد و ـوت في شرائط ویمكن سمـتحفظ الص

)2(.م1953في مصر عام  ، كانالتسجیل كدلیل إدانة المتهم
  

یتمثل تسجیل الأصوات في وضع الترتیبات التقنیة، دون موافقة المعنیین، من أجل و 

من طرف شخص أو عدة  ،تسجیل الكلام المتفوه بصفة خاصة أو سریةوتثبیت وبث و  التقاط

قنیة التي یتم بواسطتها أي أنّها تلك العملیة الت )3(أشخاص في أماكن خاصة أو عمومیة،

تسجیل المحادثات الشفویة التي یتفوه بها شخص أو عدة أشخاص بصفة سریة في مراقبة و 

  .مكان خاص أو عام

                                                           

  .50محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص )1(

العالمیة، كلیة ، جامعة المدینة )مذكرة الماجستیر(، ضوابط العدالة في التحقیق الجنائيإسماعیل حسن الحمیري،  )2(

  .66، ص 2012العلوم الإسلامیة، قسم الفقه، مالیزیا،

مسة، دار هومة للطباعة والنشر ، الجزء الثاني، الطبعة الخاالوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة،  )3(

  . 45، ص  2014والتوزیع، الجزائر، 
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ص یرتبطون یكون المكان خاصا إذا جرى في مكان مغلق لا یمكن دخوله إلاّ لأشخا

  جرى بداخله أو أن یسمعه لا یمكن للخارج عنه أن یشاهد مامع بعضهم بصفة خاصة، و 

أو فئة معینة لأي غرض من  ،الكافة لاستقبالبه تلك الأمكنة المعدة  أما المكان العام فیقصد

السالفة  الجزائري من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر 65لقد نصت المادة و  )1(.الأغراض

 بالإشارة إلیها اكتفتإنما ب للتحري التي لم تقم بتعریفها و على تسجیل الأصوات كأسلو  الذكر

  . ضمنیا

هي على و  ،المحادثات تستخدم في تسجیلتي التنصت؛ في الأجهزة الوتتمثل أجهزة 

  :درجة كبیرة من الحساسیة، لها أنواع كثیرة منها

هي على درجة كبیرة من الحساسیة یمكنها تسجیل و  ):Micro directionnel( أجهزة -

  .الخاصة على مسافة بعیدةالمحادثات 

هي أجهزة تنصت دقیقة تسمح بالتنصت على المحادثات الخاصة و :) (micro clousأجهزة  -

  .التي تتم خلف حواجز أو حوائط 

التي یمكن تزید في حجمها عن رأس الدبوس، و  هي التي لاو : أجهزة التنصت الدقیقة جدا -

  )2(.تثبیتها في ملابس الشخص دون علمه بها، ثم تسجیل محادثات وبثها إلى الجهة المحددة

ة التسجیل الصوتي من داخل المكان التي تتطلب أن یكون حاملها أي وهناك أجهز 

متواجدا مع الشخص المطلوب مراقبة محادثاته الخاصة أو  ،الشخص القائم بعملیة المراقبة

أو الریبة حول حاملها  ،تثیر الشكعلى مسافة قریبة منه، وتأخذ هذه الأجهزة أشكالا لا 

صغیر الحجم یمكن زرعه داخل  میكروفونكأقلام الحبر وأزرار الأكمام وقد تم الكشف عن 

                                                           

  .337تیاب نادیة، المرجع السابق، ص  )1(

  .66ص المرجع السابق، الحمیري،إسماعیل حسن  )2(
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فم الشخص كحشو لأسنانه، أو وضعه في طعام أو شراب الشخص المراد مراقبة محادثاته 

 )1(.الخاصة

التي حرص  ،ف عن خصوصیة الحدیثعلى الأحادیث الخاصة یكشالتنصت و 

مفاد ذلك أن لا یمتنع وصف و . الغیر بینو  لتي تدور بینهمن یصدر عنه سریة المحادثة افیه

العكس صحیح فقد یفقد الحدیث هذه الصفة وإن ث بالسري وإن جرى في مكان عام، و الحدی

، فالمحادثة یمكن أن إذا العبرة بطبیعة الحدیث لا بطبیعة المكان" وقع في مكان خاص،

ت لیسفطبیعة المكان الخاص بالنسبة للمحدثات ". إن وقعة في مكان عامتكون خاصة و 

  . لیست معیارا لهاسوى قرینة بسیطة على السریة، و 

تسجیله ونقله وسیلة مهمة المكافحة أجهزة التنصت في التقاط الحدیث و یعدّ استخدام و   

  )2(.الجرائم الخطیرة، كالجریمة العابرة للحدود الوطنیة بعض

فما یزال الخلاف دائر بین رجال  ،یخص شرعیة استعمال التسجیل الصوتيوفي ما 

نجد أنّ شراح القانون اختلفوا بشأن حجیة : القانون نظرا لحداثة هذه الوسیلة، ففي مصر مثلا

 من قانون الإجراءات 95التسجیلات الصوتیة، إلا أنّ هذا الخلاف الفقهي حسم بنص المادة 

التسجیلات لأحادیث جرت في مكان خاص "..... لى جوازالجنائیة الذي نص صراحة ع

  ....".  متى كن لذلك فائدة في ظهور الحقیقة 

دیث اتجه أخیرا إلى أن الدلیل المستمد من تسجیلات الأحأما القضاء الإنجلیزي فقد ا

كذلك في القضاء خلسة في مسكن خاص، و " میكروفون" لا یبطل لمجرّد أنّ الشرطة وضعة

                                                           

  .124د أمین الخرشة، المرجع السابق، ص ممح) 1(

ص  ص ،بد  ،2013،  56، العددمجلة الشریعة والقانون،"إثبات الجریمة بالأدلة العلمیة" معتصم خمیس مشعشع، )2(

41 ،42.  
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من القاضي إذ لا یتضمن أيّ إكراه یؤدي  ،تقر حدیثا إلى إجازة التسجیل بإذنالأمریكي اس

  .لهابالمتهم إلى الإدلاء بأقو 

قرائن یمكن مجرد دلائل و  ،نقض تسجیل الأحادیثمحكمة ال اعتبرتأما في فرنسا فقد 

  )1(.أن تساهم في تكوین اقتناع القاضي مع المحافظة على حق الدفاع

ت الصوتیة من أهم مصادر التسجیلاالسلكیة واللاّسلكیة و  الاتصالاتیعد تتبع  كما

وجمع الأدلة أو المعلومات حول الأشخاص المشتبه بهم  ،التحري عن جرائم الفسادالبحث و 

عن طریق وضع رقابة  حیث تتم المراقبة ،الجریمة ارتكابفي ارتكابهم أو مشاركتهم في 

   )2(.عن طریقها تسجیل الأحادیث التي تتمتف و اعلى الهو 

  الفرع الثالث

  .مفهوم التقاط الصور

 الذي:"قال تعالى )3(صورة الشيء ماهیته المجردة التمثال، و ف الصور بالشكل و تعر 

: وقال تعالى )4(،)سورة الانفطار 8الآیة "(خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك

   )5().العمرانسورة  6الآیة "(الذي یصوركم في الأرحام كیف یشاء هو"

                                                           

  .175،  174، ص ص المرجع السابقلعنزي، فیصل مساعد ا) 1(

 درات مكافحة الفساد، معهد الحقوقأصول التحقیق في جرائم الفساد، برنامج المساعدة في تعزیز قمصطفى فرحاث، ) 2(

  .     27، ص  2015جامعة بیرزیت، فلسطین،

  المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب ،رة الشخصیةالطبیعة القانونیة للحق في الصو  ،یحانيالدفهید محسن ) 3(

  . 204ص ،د س، 56العدد  ،28المجلد 

  .، القرآن الكریمالانفطارمن سورة  8الآیة ) 4(

  .من سورة عمران، القرآن الكریم 6الآیة ) 5(
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هي مرآة الشخص الذي یظهر بواسطة آلة التصویر، و كما أنّ الصورة هي الشكل  

الصفة التي یتمیز ف بالشكل وتستعمل بمعنى النوع و الصورة لغة تعر و . تكشف عن ذاتهالتي 

هي تعدّ عنصرا مكونا لشخصیة أتي بمعنى المشابهة والمقاربة و بها كل واحد عن الآخر، وت

مرحلة الخلاف حول  اجتازكما أن الحق في الصورة  بحیث تمیزه عن غیره،الإنسان، 

به من عدمه، إلى مرحلة الأمر الواقع، حیث فرض نفسه في التشریعات الصادرة  الاعتراف

إما صراحة أو ضمنا وذلك بالنص علیه بشكل مستقل، أو بالنص علیه ضمن الحقوق 

عدم ب الحیاة الصورة فيیتمثل حق الإنسان ب الأصل العامف )1(الشخصیة اللصیقة بالإنسان،

إنما ترد علیه استثناءات من بینها و  ،وهذا الحق لیس مطلقا .التقاط الصورة له دون موافقته

كشف أو لغایات التحقیق و  التقاط الصورة المقرر للمصلحة العامة؛ حیث یسمح تحقیقا للنفع

دون موافقة المعنیین، من أجل التقاط ویتمثل ذلك في وضع الترتیبات التقنیة ) 2(.الجرائم

أي هو تلك العملیة التقنیة )3(الصورة لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص،

تواجدوا في مكان خاص إن و  ،الصورة للشخص أو لعدة أشخاصالتي یتم بواسطتها التقاط 

  )4(.یطلق على هذه التقنیة بأسلوب التصویر الفوتوغرافي مما یتم بأجهزة دقیقةو 

یرجع تاریخ ما یعرف بأجهزة التصویر، و  ؛یة هيالأجهزة البصریة الإلكترونو 

م، وذلك عندما استخدم الباحث  1858مجال الإثبات الجنائي إلى عام استعمالها في 

تحقیق الشخصیة؛ وذلك لكونها تحمل الصورة الناطقة في مجال إثبات و  )برتلیون(الفرنسي 

  )5(.لمام به في الذاكرةالإعین ویعجز الفكر عن تعبیر عنه و تراه ال تسجیلا حقیقیا لما

                                                           

  .200، ص السابقحاني، المرجع ید محسن الدیفه )1(

 النظام القانوني للصورة الفوتوغرافیة الحقوق الواردة علیها ووسائل بشار المومني،علاء الدین عبد االله الخصاونة و ) 2(

  .237 ،223ص  ص ، 2013، 53، العدد لمجلة الشریعة والقانون، الحمایة القانونیة

  .45أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص) 3(

  . 337ص تیاب نادیة، المرجع السابق، )4(

  .65، ص اعیل حسن الحمیري، المرجع السابقإسم) 5(
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غیر أن أغلبیتهم ذهب  ،لقد اختلف الفقه في تحدید التكییف القانوني لهذا الإجراءو 

حجیته و  ءات الجزائیة إلیه هو التفتیشأقرب الإجراالتحقیق، و  إجراءاتإلى القول أنّه من أهم 

هو الإطلاع على محل منحه القانون حرمة وحمایة خاصة  الإجرائيفي ذلك أن الغایة من 

من حیث المحل  الإجرائيفي حین ذهب آخر إلى التفرقة بین  ،بوصفه مستودع سر الأفراد

ضبطها ووضع الید مادیة و ور على أدلة منهما، فالغایة من التفتیش العث الذي یقع علیه كل

محل كل منهما  لاختلافط الصور تفتیشا حبسها لمصلحة العدالة، لهذا لا یعد التقاعلیها و 

التقاط راسلات و اعتراض المو  ،اصة لكل من التفتیشبدلیل أن المشرع الجزائري أفرد أحكاما خ

  )1(.الصور وتسجیل الأصوات

  :تتلخص في الآتيائد عدیدة في الكشف عن الجریمة و لالتقاط الصور فو و 

دون مبالغة أو تقلیل من جسامة  ،نيإظهار الجریمة بالحالة التي یتركها علیه الجا-

ینظر في القضیة على الحكم فیها هو مما یعین القاضي و  ،علیه من الزمنمهما مرّ  ،الفعل

فإنّه یكون أمام المحقق  ،هو مرتاح الضمیر، أما في حالة تصویر استمرار الفعل الجنائيو 

  .الفعل مهما حاولوا إنكاره ودور كل واحد منهم دلیلا لارتكاب الجناة

على النحو الذي سلكه  ،سهولة إعادة تكوین محل الحادث لعمل دلالة في الجریمة-  

  .الجاني إذا استلزم التحقیق ذلك

 خاصة إذا استعملت الأشعةو  ،افیة تظهر جمیع مشتملات الحادثالصور الفوتوغر  -

  .ظهر أشیاء لا یمكن أن تراها العین المجرّدةالسینیة أو فوق البنفسجیة، فإنّها ت

لكن الصور تظهرها ولا تغفلها أي كل و  ،یغفل المحقق عن إظهار بعض الآثارقد -

  .ما یقع تحت العدس أثناء تصویر تظهره بذلك وبذلك لا تنسى شيء 

                                                           

  .337ص  ،السابقتیاب نادیة، المرجع  )1(
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یكون بالتالي مسرح الجریمة و  ،رح الجریمة على مساحة صغیرةمس الصور تظهر-

  .العین بالصوردائما أمام 

حیث بموجبه یتم تصویر كامل لمسرح  ،تم إدخال نظام الفیدیو بالألوان المطلوبة

  )1(.الجریمة بالطریقة الحیة خاصة وقت عمل الأدلة

لم  ،التقاط الصورتراض المراسلات وتسجیل الأصوات و تجدر الإشارة إلى أنّ اعو 

دلیل محل اهتمام على الصعید الدولي و  إنما كانت ،من اهتمام القانون الداخلي فحسبتكن 

التي  ،من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 1الفقرة  50ذلك ما نصت علیه المادة 

من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة تقوم كل دولة طرف، بقدر ما "  :نصت على ما یلي

إمكانیاتها ووفقا للشروط ضمن حدود سیة بنظامها القانوني الداخلي، و تسمع به المبادئ الأسا

علیها في قانونها الداخلي، باتخاذ ما قد یلزم من تدابیر لتمكین سلطاتها  المنصوص

كذلك، حیثما تراه لیم المراقب على النحو المناسب و المختصة من استخدام أسلوب التس

ات العملیلكتروني وغیره من أشكل الترصد و مناسبا، إتباع أسالیب تحري خاصة كالترصد الإ

السریة، استخداما مناسبا داخل إقلیمها، وكذلك لقبول المحاكم ما یستمد من تلك الأسالیب 

  )2( ."من أدلة

ة الجریمة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافح 1الفقرة  20كذلك ما نصت علیه المادة و 

تقوم كل دولة طرف، ضمن حدود  " :التي نصت على ما یليالمنظمة عبر الوطنیة و 

إمكانیاتها ووفقا للشروط المنصوص علیها في قانونها الداخلي، إذا كانت المبادئ الأساسیة 

لنظامها القانوني الداخلي تسمح بذلك، باتخاذ ما یلزم من تدابیر لإتاحة الاستخدام المناسب 

مثل  خاصة أخرى يلأسلوب التسلیم المراقب، وكذلك ما تراه مناسبا من استخدام أسالیب تحر 

                                                           

  .79المرجع السابق، ص ،محمد حمدان عاشور )1(

  .المرجع السابق  58/04القرار  )2(
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اقبة الإلكترونیة أو غیرها من أشكال المراقبة، والعملیات المستترة، من جانب سلطاتها المر 

  )1(".فعالة مكافحةة مها لغرض مكافحة الجریمة المنظمالمختصة داخل إقلی

 في الفقرة ،ما نصت علیه اتفاقیة الأمم المتحدة للاتجار الغیر المشروع بالمخدراتو  

المراقبة ومتابعة الأخذ بتقنیات التحري و :"یلي ي ماتنص علمنها التي  19من المادة ) ب-2(

شحنات غیر  استخدامها من جانب الموظفین بإنفاذ القوانین بغیة كشف ما یرسل البرید من

 الجدوللمواد المدرجة في الجدول الأول و امشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلیة و 

ص صراحة نتوصل إلى أن الاتفاقیات الدولیة لم تن ،المواد السالفة الذكر باستقراءو  )2(،"الثاني

ت للدول استخدام إنما أتاحوالتقاط الصور، و   على اعتراض المراسلات، وتسجیل الأصوات

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  20هذا ما یستنبط مثلا في المادة هذه الأسالیب، و 

وكذلك " خاصة أخرى يتحر أسالیب  كذلك ما تراه مناسبا منو "ظمة في العبارة الجریمة المن

  ".العملیات المستترةو "العبارة 

تتم الأصوات والتقاط الصور تسجیل اعتراض المراسلات و  ومما سبق ذكره نستنتج أن

حقیقتها السرعة في اكتشاف الجرائم على تتسم بلسة دون علم ورضا صاحب الشأن، و خ

 تهدف المستحدثة التي  لتحريأسالیب اهي من بین هل التوصل إلى المجرم الحقیقي، و وتس

ویة، كون أنّ اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات إنما معنالحصول على أدلة غیر مادیة و 

  .ء ملموسالتقاط الصور لیست بشيو 

سواء في القوانین الداخلیة أو  ،خصوصیته محمیةأن حقوق الإنسان و  نستنتج كذلك

ذلك تحقیقا للصالح في الحدود التي یجیزها القانون و ولكن  ،الدولیة إلا أنه یمكن المساس بها

                                                           

مة المنظمة عبر الوطنیة  دة لمكافحة الجریاتفاقیة الأمم المتح المعتمد من قبل الجمعیة العامة،المتضمن 55/25القرار )1(

  .المرجع السابق

  .المرجع السابق والمؤثرات العقلیةلمخدرات اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في ا )2(
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تطور نیات جدیدة ذو فعالیة كبیرة هو ولعل السبب الرئیسي الذي أدى إلى إیجاد تق. العام

      .   عهد التكنولوجیا الحدیثة

  المطلب الثاني

  .التقاط الصورالمراسلات وتسجیل الأصوات و  الضوابط التي تحكم اعتراض

شك فیه أن أسلوب اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور مما لا 

وكشف الغموض عن الجرائم، ولكن  ،دون علم أصحابها یساهم من جهة في كشف الحقیقة

واعتداءا على سریة مراسلاتهم  ،من جهة أخرى یمثل انتهاكا لحرمة الحیاة الخاصة للأفراد

لحدیثة، وبذلك لم تترك هذه الأخیرة الحریة المطلقة التي حمتها وكفلتها دساتیر والتشریعات ا

في اللجوء إلى هذه الوسیلة بل أحاط استخدامها بشروط قانونیة  ،للجهات المختصة بالتحري

وابط ، والض)الفرع الأول(وتتمثل هذه الشروط في الضوابط الشكلیة ،قصد منع التعسف

  ).الثالفرع الث(ضوابط التنفیذ، و )الفرع الثاني(الموضوعیة

  الأولالفرع 

  .ةـكلیـط الشـوابـالض 

لصحة الإجراءات وضمان حقوق الإنسان یجب أن یكون التحري قائم على شروط 

  :وتتمثل فیما یلي ،شكلیة معینة

  .وكیل الجمهوریةالحصول على إذن من -1

رعیة الإجرائیة أن یكون القانون المصدر الذي یستمد منه ضباط الشرطة الش تستلزم

القواعد الأساسیة لتحریاتهم، تبعا لذلك یتعین على ضباط الشرطة القضائیة قبل  القضائیة

الشروع في هذه العملیات الحصول على إذن مسبق من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق  

عدم الحصول على إذن قضائي مسبق یترتب ة علیه، و المختص إذا كانت القضیة معروض
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أي لا یشرع في العملیات المذكورة سابقا إلا بإذن  )1(ائیة،عنه بطلان إجراءات المتابعة القض

  )2(.من الجهة المختصة وتتم تحت رقابته المباشرة

الحصول على  ،تلتزم الشرطة قبل طلب الإذن بالمراقبة من القضاء مثلا ي أمریكافف  

تتقدم إلى أو المحلي أو ممن فوض خصیصا لهذا العمل، ثم  ،إذن من وزیر العدل الفدرالي

 .القاضي الفدرالي أو المحلي بطلب مراقبة المحادثات التلیفونیة مرفقا به موافقة وزیر العدل

ویجب أن یتضمن طلب الإذن بالمراقبة وصفا لطبیعة المحادثات التي یراد تسجیلها 

  )3(.وتحدید الأشخاص الذین تراقب محادثاتهم

من  ،أموري الضبط القضائيأما في مصر یعقب صدور إذن النیابة بندب أحد م  

وذلك   رجال هیئة الشرطة یتولى مهمة وضع الهاتف تحت المراقبة لإجراء تلك التسجیلات

 206رد في نص المادة طبقا لما و صي خلال المدة المحدد في الإذن و تحت إشرافه الشخ

للنیابة العامة أن تقوم بتسجیلات  ویجوز"...من قانون الإجراءات الجزائیة والتي قضت بأن

لمحادثات جرت في مكان خاص، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقیقة في جنایة أو في 

  )4(".جنحة معاقب علیها بالحبس لمدة تزید عن ثلاثة أشهر

 تحقیق إصدار الأمر المراقبةوفي فرنسا فإن لقاضي التحقیق عندما یكون مختصا بال

وله أن لا یباشر إجراء المراقبة بنفسه، بل یندب أحد مأموري الضبط القضائي لمباشرة ذلك 

فلا یجوز   "قانون الإجراءات الجنائیة  من) 100/1( المادة" وهذا ما أكدته  الإجراء

من تلقاء أنفسهم دون إصدار إذن من  ،لمأموري الضبط القضائي مراقبة المحادثات التلفونیة

                                                           

  .339تیاب نادیة، المرجع السابق، ص  )1(

  .45أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )2(

  .69ص  المرجع السابق،محمد أمین الخرشة، ) 3(

المصري قدري عبد الفتاح الشهاوي، الاستخبارات  والاستدلالات و حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة في التشریع  )4(

  .345، ص2006، دار النهضة العربیة، مصر، العربي الأجنبي، الطبعة الأولى
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یق، ویعد هذا النص تأكیدا لموقف محكمة النقض الرافض لأي عمل من أعمال قاضي التحق

  )1(.المراقبة أو التسجیل دون الرجوع إلى قاضي التحقیق

من قانون  5مكرر  65(أما فیما یخص الجزائر عندما اقتضى المشرع في المادة 

، فذلك معناه إجراء عملیات التحري بصدور إذن من وكیل الجمهوریة) الإجراءات الجزائیة

منع ضباط الشرطة القضائیة ولو كانوا في حالة ندب من إجرائها ما لم یكن بأیدیهم هذا 

الإذن الأخیر، لأن اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور من إجراءات 

    )2(.التحري التي تقتضي مستلزماته

المطلوب إنجازها والمكان یتضمن الإذن البیانات التي تسمح بالتعرف على العملیة 

المقصود والجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذه العملیة ومدتها، وتكون مدة صلاحیة التدبیر 

من قانون  7/2مكرر  65المادة ( )3(أربعة أشهر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري،

  ).الإجراءات الجزائیة

ن یذكر في الإذن نوع فیجب أ ،فمثلا باعتبار جرائم الصفقات العمومیة متعددة

الجریمة المراد التحري فیها، وهذا یدل على أن اللجوء إلى هذه الأسالیب یكون بناء على 

  .  قرائن ودلائل تتعلق بجریمة وقعة فعلا

حتى یمكن  ،كما یتضمن الإذن تعیین الأماكن التي سیجري فیها استخدام التقنیات

وعلى رأینا  )4(.المحددة على سبیل الحصر مراقبة مدى احترام الضبطیة القضائیة للأمكنة

الخاص فإن هذا الأسلوب یعتبر من بین الأسالیب المهمة لضمان حمایة حقوق الإنسان من 

الانتهاك والتعدي، فمن المعروف أن ضباط الشرطة القضائیة یغلب علیهم میول كشف 

                                                           

.85 ، صمحمد أمین الخرشة، المرجع السابق)  1)  

  .، المرجع السابق 06/22القانون ) 2(

  .45أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص ) 3(

  .339تیاب نادیة، المرجع السابق، ص ) 4(
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دام أسالیب غیر الحقیقة مما قد یؤدي بهم إلى تجاوز حدود احترام حقوق الإنسان باستخ

مشروعة وبذلك فعند اشتراط التشریع هذا الإذن فإنه قید الجهة القائمة بالتحري بعدم تجاوز 

  .صلاحیاتها وبالتالي عدم انتهاك حقوق الإنسان

وإن والمشرع الجزائري لم یتطلب في الإذن الصادر بإجراء هذه العملیات شكلا معینا 

ا كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات كان قد اشترط أن یكون مكتوبا ومتضمن

المطلوب التقاطها والأماكن المقصودة سكنیة كانت أو غیرها، والجریمة التي تبرر اللجوء 

على أن یكون أقصاها أربعة  ،إلى هذه التدابیر مع الإشارة إلى مدة إنجاز هذه العملیات

من قانون الإجراءات الجزائیة  7مكرر 65وهذا ما تضمنته المادة  )1(أشهر قابلة للتجدید،

یجب أن یتضمن الإذن :"التي نصت على ما یلي 06/22من القانون  14المعدلة بالمادة 

أعلاه، كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات  5مكرر 65المذكور في المادة 

اللجوء إلى هذه المطلوب التقاطها والأماكن المقصودة سكنیة أو غیرها والجریمة التي تبرر 

  .التدابیر ومدتها

یسلم الإذن مكتوبا لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري أو 

ومن خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع  )2(".التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیة 

الإذن في الجزائري أهمل تسجیل الأصوات والتقاط الصور وقصر اهتمامه على منح 

دون " الاتصالات المطلوبة التقاطها" اعتراض المراسلات وتبین لنا ذلك من خلال العبارة

ذكر تسجیل الأصوات والتقاط الصور، كما أنه لم یثر اهتماما كبیرا بالعامل الزمني حیث 

 اكتفى بتحدید المدة المقدرة بأربعة أشهر، دون تحدید إمكانیة تجدید هذا الإذن في حالة عدم

الوصول إلى نتیجة مثلا، أو إمكانیة إلغائها لأسباب معینة كالوصول إلى الحقیقة قبل نفاذ 

                                                           

التسرب كإجراءات تحقیق قضائي في المواد وتسجیل الأصوات والتقاط الصور و اعتراض المراسلات "فوزي عمارة، ) 1(

  .241، ص 2010، 33، العدد مجلة العلوم الإنسانیة، "الجزائیة

  .، المرجع السابق06/22القانون ) 2(
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إلا أنه لم یبین " یجب"دة بكلمة المدة المحددة، وبالرغم أن المشرع الجزائري بدأ هذه الما

  .   لزامیتها من خلال توقیع جزاء مخالفتهاإ

ق لقاضي التحقیق إصدار إذن بإجراء ومن الناحیة القانونیة تجدر الإشارة أنه لا یح

عندما یتعلق الأمر بوجود  ،عملیات اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور

من قانون  5/1مكرر  65( دلائل على ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في المادة

طر بعد مستقبلا، ما دام أن قاضي التحقیق لا یكون قد أخ) الإجراءات الجزائیة الجزائري

   )1(.بملف الدعوى

 وملاءتهوعلى الجهة القضائیة قبل منح الإذن تقدیر فائدة إجراء الاعتراض وجدیته 

من خلال معطیات التحریات التي قامت بها الضبطیة القضائیة  ،لسیر إجراءات الدعوى

المؤرخ في  2004/204صدور القانون مسبقا، مع ملاحظة أنه في فرنسا ومنذ 

الإذن  95-706أصبح حسب المادة  ،معدل لقانون الإجراءات الجزائیةال 09/03/2004

بمنحه بناءا على طلب من وكیل الجمهوریة إذا راض المراسلات من قاضي الحریات و باعت

، وتخضع إجراءات 73-706تعلق الأمر بالتحقیق في الجرائم المحدد حصرا بالمادة 

   )2(.بنفس الشروط في الشكل والأجلیوم قابلة للتجدید  15الاعتراض لرقابته من أجل 

  :تحریر محضر عن العملیة-2

إن طبیعة عملیة الاعتراض والتسجیل والتقاط لا یتم انتظار بلوغ مرحلتها النهائیة 

لتحریر محضر بشأنها، فقاضي التحقیق بحكم مراقبته المباشرة للعملیات وضباط الشرطة 

بتحریر محاضر عن كل مرحلة على حدا، إذ القضائیة المنتدب لإجراء العملیات علیهما 

یحرر بشكل منفصل محضر الترتیبات التقنیة ومحضر الدخول إلى المساكن ومحضر 

                                                           

.241فوزي عمارة، المرجع السابق، ص )  1)  

  .181نعیم، المرجع السابق، ص  سعیداني) 2(



.أسالیب التحري الخاصة في الجرائم العابرة للحدود                     :   الفصل الثاني  

 

 
92 

الالتقاط ومحضر التثبیت  محضر التسجیل الصوتي، أو محضر التسجیل السمعي البصري 

  )1(.ومحضر تسجیل المراسلات  ومحضر عملیة الاعتراض

  فنظرا لأهمیة التدوین في مجال التحري الجنائي، أوجب قانون الإجراءات الجزائیة 

یتعین على ضباط الشرطة القضائیة أن  :"منه التي تنص على أنه 18الجزائري في المادة 

یحرروا محاضر بأعمالهم وأن یبادروا بغیر تمهل إلى إخطار وكیل الجمهوریة بالجنایات 

شرة بأصول عملهم، وعلیهم بمجرد إنجاز أعمالهم أن یوافوه مباوالجنح التي تصل إلى 

مصحوبة بنسخة منها مؤشر علیها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي یحررونها 

المحاضر التي حرروها وكذا بجمیع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشیاء 

  . المضبوطة

راق المرفقة بها إلى وكیل الجمهوریة لدى وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأو 

  .المحكمة المختصة

 )2(."تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرریهافي ویجب أن ینوه 

محاضر على ضابط الشرطة القضائیة تحریر  وبالتالي فقد أوجب قانون الإجراءات الجزائیة

تحریات وبحوث، لأن من خصائص ویضمنها مجموع ما أجراه من  ،بأعماله والتي یقوم بها

   )3(.الاستدلال أو البحث التمهیدي أن یكون مدونا

وبذلك عندما ینتهي ضباط الشرطة القضائیة من إنجاز محاضر جمع الاستدلالات 

  التي الإجراءات طبقا لهذه المادة یوقعون علیه ویبینون من خلاله ،یوافي بها وكیل الجمهوریة

                                                           

  .243، ص فوزي عمارة، المرجع السابق) 1(

  .، المرجع السابق155-66الأمر) 2(

  .289عبد االله أوهیبیة، المرجع السابق، ص) 3(
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  )1(.قاموا بها بتفاصیلها 

ساعة الانتهاء منها وهذا ما بینته محضر من هذه المحاضر على تاریخ و ویشمل كل 

 06/22من القانون  14من قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة بالمادة  9مكرر  65المادة 

یحضر ضباط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب من طرف : " یلي التي نصت على ما

عملیة اعتراض وتسجیل المراسلات وكذا عن عملیات  القاضي المختص محضرا عن كل

  .وضع الترتیبات التقنیة وعملیات الالتقاط والتثبیت والتسجیل الصوتي أو السمعي البصري

كما یرفق بملف  )2(،"یذكر بالمحضر تاریخ وساعة بدایة هذه العملیات والانتهاء منها

ر أو المحادثات في إظهار الدعوى محضرا یتضمن وصفا أو نسخة من المراسلات والصو 

من قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة  1/ 10مكرر  65وهذا ما أقرته المادة  )3(الحقیقة،

یصف أو ینسخ ضابط الشرطة : "یلي التي تنص على ما 06/22من القانون  14بالمادة 

یدة في القضائیة المأذون له أو المناب المراسلات أو الصور أو المحادثات المسجلة والمف

ومن خلال هذه المادة یتبین لنا أن المشرع )4(".إظهار الحقیقة في محضر یودع بالملف

في مجال  الجزائري قید ضباط الشرطة القضائیة بتحریر محضر عن التحریات التي یقوم بها

اعتراض المراسلات والصور والتسجیل، وعند الاقتضاء إذا كانت المكالمات التي تتم 

اعتراضها والتسجیلات الصوتیة أو السمعیة البصریة بلغة أجنبیة ترجمتها بمساعدة مترجم 

   )5().من قانون الإجراءات الجزائیة 10/2مكرر  65المادة (یتم تسخیره لهذا الغرض 

تتم تحت رقابة السلطة القضائیة  ،لیة تنفیذ إجراء اعتراض المراسلاتوبذلك فإن عم 

وذلك من خلال قیام ضباط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب من  ،التي أذنت به
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طرف القاضي المختص بإعداد محضرا عن كل عملیة اعتراض للمراسلات، وكذا عن 

في هذا المحضر تاریخ وساعة بدایة  عملیات وضع الترتیبات التقنیة لهذا الغرض، ویذكر

  )1(.هذه العملیات والانتهاء منها

  الفرع الثاني

 .الضوابط الموضوعیة

 الصور تتعلق هذه الضوابط  بنشوء الحق في اللجوء إلى اعتراض المراسلات والتقاط

فإنه كقاعدة عامة لا یجوز اعتراض المراسلات واستراق الأصوات  )2(وتسجیل الأصوات،

وتسجیلها والتقاط الصور غفلة دون موافقة وعلم مسبق ممن یكون محلا لها، غیر أن 

مصلحة التحري وضروراته قد تستلزم القیام بمثل هذه العملیات عندما یتعلق الأمر بالجرائم 

  :روط فیما یليالعابرة للحدود الوطنیة، وتتمثل هذه الش

 .السلطة المختصة بإجراء هذه العملیات-أ

عامل  ،سمح القانون بالاستعانة بكل شخص مؤهل ز العملیة من الناحیة التقنیةلإنجاو 

 لدى القطاع العام أو الخاص، فیتم تسخیره من طرف وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق أو

والعملیات التقنیة التي تسمح باعتراض  ،ضباط الشرطة القضائیة للقیام بكل التدابیر

المراسلات وتسجیل الأصوات أو التقاط الصور دون علم أو موافقة المعنیین في الأماكن 

الخاصة أو العامة على السواء، ثم یحرر محضر بما تسفره علیه العملیة وتجمع الدعائم 

فحتى وإن كان  )3( التي سجلت علیها المراسلات أو الصور والأصوات لتقدم كدلیل إثبات

إلا أن  قاضي التحقیق لا یقوم باعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور بنفسه

                                                           

 (1 .181سعیداني نعیم، المرجع السابق، ص ) 
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ذلك یتم تحت مراقبته المباشرة، فمثل هذه العملیات تقتضي في الكثیر من الأحیان اللجوء 

قتصر دور هل الخبرة في المیدان ویإلى تقنیات لا یتحكم فیها هذا القاضي، لذا یتكفل بها أ

   )1(.حسب مقتضیات القانونر على أن تتم في إطارها الشرعي و قاضي التحقیق على السه

ولا یندرج تحت هذا الباب التنصت الهاتفي الإداري الذي یندرج ضمن أعمال الضبط 

القضاء، وهو لا یهدف إلى إثبات ت إداریة غیر الضبطیة القضائیة و الإداري، وتقوم به جها

  وحمایة الأمن السیاسي والاقتصادي للدولة ،یرمي إلى الوقایة منهاجریمة وقعت بل 

وبالتالي فهو غیر معني بالضمانات التي ینص علیها قانون الإجراءات الجزائیة وبذلك لا 

یمكن تقدیمه كدلیل إثبات، بل یمكن أن یشكل جرما معاقبا علیه إذا خرق أحكام قانون 

  )2(.أو الحریات أو إساءة استعمال السلطة ضد الأفرادالعقوبات في ما یتعلق بحرمة المسكن 

وبذلك نظرا لخطورة هذه الإجراءات جعلها المشرع من اختصاص ضباط الشرطة 

 )3(.القضائیة

وتجدر الإشارة إلى أن الجرائم التي یرتكبها القائم أو المشرف على القیام بهذه 

أدائهم لعملیات اعتراض تمت أثناء العملیة، لا یتحمل المسؤولیة الجنائیة بسببها إذا ما 

وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، إذا تعلق التحري بالجرائم التي عددتها الفقرة  المراسلات

   )4( . )من قانون الإجراءات الجزائیة5كررم65(الأولى من المادة 

 .ومكان إجراء هذه العملیات وقت- ب

المراقبة من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي مدة ) 100/2( لقد حددت المادة

أشهر، قابلة للتجدید بنفس الشروط التي صدر بناءا علیها أمر المراقبة الأول، وهذا  بأربعة

                                                           

.238فوزي عمارة، المرجع السابق، ص )  1)  
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یعني أنه یمكن أن یستمر طالما أن التحري یستلزم ذلك، وقبل إصدار القانون الجدید كانت 

  )1(.اللازمة لكشف الحقیقةتتحدد بالمدة  مدة المراقبة

كذلك لم یضع قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري قیودا زمنیة ولا مكانیة لإجراء  

عملیات اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور بحیث أجاز إجراءها في كل 

د ولم یحدد المشرع میعا )2(ساعة من ساعات النهار واللیل، وفي كل مكان عام أو خاص،

قانوني معین للقیام بوضع الترتیبات التقنیة، ونص صراحة على دخول المحلات السكنیة 

من قانون الإجراءات الجزائیة، على  47وغیرها خارج المواعید المحددة في نص المادة 

عكس إجراء التفتیش الذي ینبغي التقیید فیه بالتاریخ والوقت المحدد بقوة القانون ومضمون 

جراء هي أربعة أشهر قابلة للتجدید، حسب تقدیر نفس السلطة مصدرة الأمر الإذن، ومدة الإ

وفقا لمقتضیات التحري، بالإضافة إلى ذلك یتم تنفیذ العملیة تحت المراقبة المباشرة لوكیل 

وكاستثناء عن القید  )3(الجمهوریة المختص أو قاضي التحقیق في حالة الإنابة القضائیة،

راحة هو المتعلق باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان الوحید الذي نصت علیه ص

سر المهنة، ویتفرع عنه احترام سریة المراسلات والمحادثات الهاتفیة بین المحامي وموكله 

 65فإن المشرع قد حافظ على حمایة السر المهني من خلال النص في المادة  )4(مثلا،

عملیات اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات على أن تتم  ،من القانون نفسه 6مكرر 

من  45دون المساس بالسر المهني المنصوص علیه في المادة  ،والتقاط الصور المذكورة

هذا القانون، أي أنه یجب عند تفتیش أماكن یشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني 

  مان احترام ذلك ـــــــــزمة لضلاــــــــــأن تتخذ مقدما جمیع التدابیر ال) كالمحامي والموثق والطبیب(
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   )1(.السر

وفي حالة خروج الملزم المهني عن دوره ورسالته وأضحى فاعلا مع المتهم بالجرائم 

أو شریكا  ،)من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 5مكرر 65(المنصوص علیها في المادة 

صن احترام له، فذلك یحول دون تمكنه من التحصل بغطاء سر المهنة لأن المشرع إنما ح

  .سر المهنة ولیس القائم بها

فضلا عن هذا القید المنصوص علیه صراحة هناك قید آخر، ولو لم یشر إلیه 

فإن مقار السفارات والقنصلیات الأجنبیة تستثني من الأمكنة التي یمكن أن تضع  المشرع

  )2(.العملیات لهذه

  .ضرورة لجوء قاضي التحقیق إلیها-ج

قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي على أنه یجب أن  من) 100/1( قضت المادة

وكشف الجریمة محل  ،یتحقق قاضي التحقیق من مدى فاعلیة المراقبة في ظهور الحقیقة

من ) 206، 95(كذا  القانون المصري بین في المادتینتحقیق قبل إصدار أمر المراقبة، و ال

بة المحادثات التلفونیة إجراء استثنائي قانون الإجراءات الجنائیة منه علة هذا الشرط أن مراق

  )3(.تملیه الضرورة؛ لأنه یتضمن اعتداء جسیما على حرمة الحیاة الخاصة للأفراد

من  5مكرر  65( فوقوع جریمة من الجرائم التي عددتها الفقرة الأولى من المادة

التحقیق  وحدها لا تعد مبررا كافیا للجوء قاضي ،)قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

بل   لاعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور من كان محلا للمتابعة بسببها
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یجب فضلا عن ذلك أن تقتضي مصلحة التحقیق ذلك، بأن یكون الإذن بها له فائدة في 

  )1(.أي یقتضي اللجوء إلى هذه العملیات وجود دلائل قویة إظهار الحقیقة؛

وتحدید هویة  ،شف الجریمةوسائل البحث العادیة في ك أولا أن تفشل جمیع بدفلا 

ضبطهم، أو أن الاستمرار بالبحث بهذه الوسائل لا یحقق الغایة المنشودة منه الجناة و 

وطبیعة الحال یقتضي وجود قرائن قویة ومقنعة بأن المراقبة ستكشف غموض الجریمة 

  )2(.وتؤدي إلى ضبط الجناة

  الثالث الفرع

  .یذـنفـوابط التـض 

لذلك سمح  ،تتعلق ضوابط التنفیذ بكیفیة المراقبة وبنتائجها والأدلة الناتجة عنها

لضباط الشرطة القضائیة الدخول إلى المكان  4الفقرة  5مكرر  65المشرع من خلال المادة 

حیث  )3(من قانون الإجراءات الجزائیة، 47المادة المعني دون احترام الشروط الواردة في 

وبین ذلك في  06/22من قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة بالقانون  47نصت المادة 

وعندما یتعلق الأمر بجرائم المخدرات أو :" ما یلي منها التي نصت على 4و 3فقرات 

الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات 

الأموال والإرهاب وكذا الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف فإنه یجوز وجرائم تبییض 

إجراء التفتیش أو المعاینة أو الحجز في كل محل سكني أو غیر سكني في كل ساعة من 

  .ساعات النهار أو اللیل وذلك بناءا على إذن مسبق من وكیل الجمهوریة المختص
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ي الفقرة الثالثة أعلاه، یمكن قاضي التحقیق أن عندما یتعلق الأمر بالجرائم المذكورة ف

یقوم بأیة عملیة تفتیش أو حجز لیلا أو نهارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني أو 

ومن ذلك یتبین لنا أن القانون  )1(،"یأمر ضباط الشرطة القضائیة المختصین للقیام بذلك

اختصاص المحاكم تقوم بالتحري و  الجزائري لم یقتصر على تمدید اختصاص الأجهزة التي

حیث بإمكان الجهة المختصة بإجراء التحري في أي  ،د ساعات التفتیشیدفقط، وإنما قام بتم

یعتبر ذلك كاستثناء للأصل بالشروط الواردة في هذه المادة و ساعة أو مكان دون التقید 

اینتها قبل الساعة حیث الأصل أنه لا یجوز البدء بتفتیش المساكن ومع ،وخروج عن المألوف

  .الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا

وباعتبار أن اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور من بین أسالیب 

سمح القانون بوضع الترتیبات التقنیة في أي وقت أو في أي مكان من شأنه  ،التحري

على أن النیابة العامة  5مكرر  65دة الكشف عن الحقیقة، إذ نصت الفقرة الثانیة من الما

یمكنها منح الإذن لضباط الشرطة القضائیة لوضع الترتیبات التقنیة، التي یتم عن طریقها 

  .التنصت على المحادثات وتسجیلها والتقاط الصور دون الحاجة إلى موافقة المشتبه فیه

في الأماكن التي یتردد إلیها  ،وتتمثل هذه الترتیبات في وضع أجهزة تصنت والتسجیل

ورصد الكلام المتفوه خاصة المتعلق بموضوع الجریمة، إضافة إلى وسائل  ،المشتبه فیهم

التسجیل یتم تثبیت أجهزة خاصة بالتقاط الصور، والغرض من ذلك دائما هو الحصول على 

  )2(.أدلة تدین الأشخاص الذین یشتبه فیهم القیام بالجریمة

أن تنفیذ عملیة المراقبة لیس مجردا من  ،قوق الإنسان الأوروبیةوتعترف محكمة ح-

الضمانات القانونیة للمتهم، حیث یقوم قاضي التحقیق أو مأموري الضبط القضائي باستدعاء 

والهاتف لتركیب الأجهزة اللازمة للتنصت على المحادثات  ،أحد الفنیین التابعین لهیئة البرق
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ن الإجراءات الجنائیة، ویجب على قاضي التحقیق أن یحرر قانو ) 100/3(التلفونیة المادة

   )1(.محضرا بالتنصت، تحریز التسجیلات وتفریغها

ومن خلال ما سبق ذكره في هذا المبحث نتوصل إلى أن اعتراض المراسلات والتقاط 

التي تتم باستخدام وسائل تقنیة  ،الصور وتسجیل الأصوات من أسالیب التحري المستحدثة

ة كالكامیرات وآلات التصویر، وأجهزة التنصت وغیرها من الأجهزة المستحدثة التي والحدیث

وذلك لغرض الكشف عن الجرائم الخطیرة من بینها الجریمة  ،توصل إلیها التقدم التكنولوجي

العابرة للحدود الوطنیة بالرغم من أنها تشكل انتهاكا للحیاة الخاصة للأفراد كون أن الصورة 

التي تحمیها  ،الرسائل التي یجریها الشخص تعتبر جزء من حیاته الخاصةوالاتصالات و 

الدساتیر والتشریعات الحدیثة والاتفاقیات الدولیة، والتي لا یمكن المساس بها إلا بإذن من 

صاحبها لكن استثناءا من ذلك یمكن للسلطات القائمة بالتحري الحصول على إذن من الجهة 

وتسجیل الأصوات والتقاط الصور إذا تطلبت الضرورة لذلك  المختصة باعتراض المراسلات

دون علم صاحبها كون أن هذه الأخیرة تتم بطریقة سریة حتى لا یتیقن المشتبه فیه لعملیة 

التحري وبالتالي لا یعرقل سیر هذا الإجراء، إلا أن تنفیذ عملیة اعتراض المراسلات والتقاط 

یتعین على الجهات المكلفة بالتحري التقید  الصور لیس بشكل عشوائي أو مطلق وإنما

بشروط معینة والهدف من ذلك ألا وهو حمایة حقوق الإنسان من الانتهاك والتعدي عنها 

كون  ،وبذلك تكون الدساتیر والتشریعات الحدیثة قد حرصت وأعطت اهتمام لحقوق الإنسان

ولا یتم تنفیذها إلاّ  ،مختصةأن هذه العملیة لا تتم إلاّ بعد الحصول على إذن من الجهات ال

ودلیل ذلك لا تتم من طرف أي شخص عادي وإنما خولها المشرع  إذا دعت الضرورة لذلك

  .لجهات ذو كفاءة وخبرة في هذا المجال

.  

                                                           

  .88، 87محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص ص ) 1(
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حث الثانيالمب  

.ةـبـالمراقسرب و الـت   

بأسراره وعدم  بالاحتفاظمن مظاهر المحافظة على الحیاة الخاصة حق كل شخص 

كشفها للغیر، وهذا المبدأ یتلاءم مع الفطرة الإنسانیة السلیمة، وتقتضیه القواعد الأخلاقیة في 

أصبح من  من طرف المجرمین لتحقیق غایاتهم المجتمع، لكن نظرا لتطور الوسائل المنتهجة

الصعب على القائمین بعملیة التحري عنها الوصول إلى كشفها بسبب التطور العلمي 

الحاصل، مما أدى بالعدید من الدول بغرض تحقیق مصلحة المجتمع إلى سماح المساس 

الصور  والتقاطالمراسلات  اعتراضلكن وفقا لضوابط معینة، فإلى جانب ، بهذه الحقوق

تسرب والمراقبة بتقنیاتهم المستحدثة المتماشیة مع تطور هذه نجد ال ،وتسجیل الأصوات

) المطلب الأول(الجرائم، وهذا الأخیر ما أدى بنا إلى تقسیم هذا المبحث إلى مفهوم التسرب 

 ).المطلب الثاني(ومفهوم المراقبة 

  المطلب الأول

  .التسرب ومـفهـم

 التي تستعملها أجهزة البحث والتحري ،إن عملیة التسرب من أهم الوسائل المتبعة

  وهي من أهم الأسالیب التي تساهم في الوصول إلى الحقیقة ،بغرض الكشف عن الجرائم

كما أنها أكثر الوسائل تعقیدا وخطورة، نظرا للمساس بحقوق الإنسان، ولكونها تعرض حیاة 

، وأثارها قسمنا هذا المتسرب للخطر، ولمعرفة المقصود بعملیة التسرب، وشروط القیام بها

، وأثار )الفرع الثاني(، الضوابط التي تحكم التسرب )الفرع الأول(المطلب إلى تعریف التسرب

  ). الفرع الثالث(عملیة التسرب 

.  
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  الفرع الأول

  .تسربـریف الـعـت

با أي دخل وانتقل خفیة، وتعني الولوج  التسرب لغة مشتق من الفعل تسرَّب تسرُّ

مكان ما، أو جماعة وجعلهم یعتقدون بأن المتسرب لیس غریبا وإشعارهم إلى  والدخول تسللیة

 )1(.بأنه واحد منهم وهو ما یمكنه من معرفة توجهاتهم

 20الأمم المتحدة في المادة  اتفاقیةأما في ما یخص التعریف القانوني فقد تناولته 

 65في المادة جزائري وعرفه كذلك المشرع ال )2(،"الأعمال المتسترة"السالفة الذكر بعبارة 

والتي تنص  06/22من القانون  14المتمم بالمادة من قانون الإجرائیة المعدلة و  12مكرر 

یقصد بالتسرب قیام ضابط أو عون الشرط القضائیة، تحت مسؤولیة ضابط :"یلي  على ما

أو  الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابه جنایة

  . )3("جنحة بإیهامهم فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف

یتبین بأن التسرب هو نظام من أنظمة  ،من خلال التعریف الذي أورده المشرع

التي تبیح لضباط وأعوان الشرطة القضائیة باختراق الجماعات  ،التحري والتحقیق الخاصة

آخر مكلف بتنسیق  ،قضائیةوالتوغل في وسطها تحت مسؤولیة ضباط الشرطة ال ،الإجرامیة

بهدف مراقبة " وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق"عملیة التسرب تحت مراقبة مصدر الإذن 

وكشف أنشطتهم الإجرامیة، وذلك بإخفاء المتسرب لهویته وصفته  ،أشخاص مشتبه فیهم

                                                           

  . 72قادري عمر،المرجع السابق، ص ) 1(

لمنظمة، المرجع اتفاقیة الأمم المتحدة بمكافحة الجریمة االمعتمد من قبل الجمعیة العامة المتضمن  55/25القرار  ) 2(

  .السابق

  .، المرجع السابق06/22القانون ) 3(
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 )1(بوصفه فاعل أو شریك أو خاف ،وتقدیم نفسه على أنه أحد أفراد العصابة المشتبه فیها

وبمعنى آخر فالمشرع الجزائري قد سمح لقاضي التحقیق عن طریق ضباط أو عون الشرطة 

عصابات الإجرام للإیقاع بها، وذلك عن طریق التمویه وإیهام  اختراقالقضائیة القیام بعملیة 

المتهم أو المتهمین بأنه فاعل أصلي معهم أو شریك أو خاف لهم في الجریمة حتى یطمئنوا 

  )2(.ه القول ویكشفوا أمرهم لهله ویصدقو 

التي یلجأ إلیها رجل الشرطة خاصة  ،كما أن التسرب هو أحد أسالیب البحث الجنائي

  )3(.أثناء المراقبات والملاحظات البصریة لإخفاء شخصیته الحقیقیة

ومیدانیا یقصد بالتسرب تلك العملیة المحضر لها، المراد منها التوغل داخل مكان أو  

تنظیم إجرامي یصعب الدخول إلیه أو ما یسمى بالمكان المغلق لمعرفة حقیقته هدف أو 

وكشف نشاطه الخفي والعمل من أجل الاستعلام عنه  ،معرفة جیدة من خلال نشاطه البارز

  )4(.وأسراره حسب تطلعات الجهات الأمنیة والقضائیة  ،ومعرفة أدنى تفاصیله وخصوصیاته

فیستعمل لأغراض قانونیة للكشف عن الجرائم  ما التسرب في الوقت الحاضر،  

وهو من وسائل التحري الأكثر تعقیدا وخطورة، لأنه یتطلب من ضباط الشرطة  )5(كالفساد،

القضائیة وأعوانه القیام بمناورات وتصرفات توحي بأن القائم بها مساهم في ارتكاب الجریمة 

ویتحایل علیهم فقط، ویوهمهم بأنه  مع بقیة أفراد العصابة، ولكنه في حقیقة الأمر یخدعهم

                                                           

العدد  مجلة الفقه والقانون ،التسرب كالیة للكشف عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري علاوة هوام،) 1(

  .2ص  م،02،2012

  .245فوزي عمارة، المرجع السابق، ص ) 2(

  .385قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص ) 3(

، مدیریة التداریب )مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء(، التسرب ودوره في مكافحة الجریمة حیدر كنزة،) 4(

  ،)2010-2007(الجزائر،

  .344ص  تیاب نادیة، المرجع السابق،) 5(
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وذلك حتى یطلع على أسرارهم من الداخل، ویجمع ما یستطیع من أدلة  ،فاعل وشریك لهم

   )1(. إثبات، ویبلغ السلطات بذلك فتتمكن من ضبط المجرمین ووضع حد للجریمة

وعلى هذا تظهر صعوبة إجراءات التسرب وتعقیداته بحیث یتطلب تنفیذ الإجراء ربط 

بهم بطریق مباشر أو غیر مباشر حسب  بالاتصاللاقات مع الأشخاص المشتبه فیهم ع

بالسر المهني إلى حین تحقیق الغایة من العملیة وهو  الاحتفاظمقتضیات العملیة مع ضرورة 

   )2(.ما یستلزم المشاركة المباشرة في نشاط الخلیة الإجرامیة

أن التسرب أسلوب تحري في نوع خطیر من الإجرام الأمر الذي یستوجب  وباعتبار

  :  معه توفر صفات ممیزة في المتسرب ونلخصها فیما یلي

  : الصفات الجسمانیة-أ

 .المظهر العام للمتسرب كاختیار ملابسه وسلوكیاته الخارجیة وأسلوب كلامه -

  .العرج أو الشلل، مثل إدعاء الصفات الجسمانیة القدرة على انتحال -

  .وقوة الملاحظة وقوة الذاكرة -

  .، كالصبر والمثابرة، والشجاعة ، الدهاء والذكاء والخدعة الصفات النفسیة- ب

، كالأداء العصبي الهادئ للعمل الحرص على عدم التأثر خلال العملیة الصفات المهنیة-ج

  )3(.بالإرهاق الجسدي أو النفسي، والخبرة

                                                           

 (1 .451ص نجیمي جمال، المرجع السابق،) 

  .2علاوة، المرجع السابق، ص) 2(

  .24،25ص ص  المرجع السابق،، حیدر كنزة) 3(
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أن التسرب عملیة معقدة تتطلب أن یدخل العون المكلف بالعملیة في اتصال  كما

 بالأشخاص المشتبه فیهم ویربط معهم علاقات من أجل تحقیق الهدف النهائي من العملیة

    )1(.وتتطلب على الخصوص المشاركة المباشرة في نشاط الخلیة الإجرامیة التي تسرب فیها

ییز بین عملیة التسرب وعملیة الجوسسة وذلك نظرا وتجدر الإشارة إلى ضرورة التم

وكذا  للتشابه الكبیر بینهما، حیث أنهما ینفذان بسریة  دون شعور الجماعة المتسرب فیها

الغایة المراد الوصول إلیها وهي الحصول على معلومات سریة، ویشترك المتسرب والجسوس 

التشابه إلى أنه لا یمنع من تواجد في العدید من الصفات مثل الذكاء، الدهاء، ورغم هذا 

الاختلاف بینهما الجوسسة تختلف عن التسرب في كون أن هذا الأخیر یستعمل للكشف عن 

وأهم . المجرمین، بینما الجوسسة تهدف الحصول على معومات سریة لأغراض عسكریة مثلا

  )2(.عالاختلاف بینهم هو أن التسرب أسلوب مشروع، أما الجوسسة فهو فعل غیر مشرو 

  الفرع الثاني

  .الضوابط التي تحكم التسرب 

من أجل إنجاح عملیة التسرب و تسهیل مهام الشخص المتسرب لبلوغ الهدف المرجو 

من هذا الإجراء باعتباره ممارسة غیر مألوفة لضباط وأعوان الشرطة القضائیة، و كذا لكون 

فعل  )3(الخاصة للمشتبه فیهم،هذا الإجراء من أخطر الإجراءات انتهاكا لحرمة الحیاة 

  :المتسرب الالتزام ببعض الشروط و المتمثلة في ما یلي

  :للتسرب الشكلیة الضوابط-أولا

  :تتعلق الضوابط الشكلیة بما یلي

                                                           

  .175ص سعیداني نعیم،  المرجع السابق، )1(

  .4، 3ص ص  ،المرجع السابق حیدر كنزة، )2(

  .176، ص سعیدان نعیم، المرجع السابق) 3(



.أسالیب التحري الخاصة في الجرائم العابرة للحدود                     :   الفصل الثاني  

 

 
106 

یلزم ضباط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب تحریر تقریر  :تحریر التقریر-أ

كتابي یتضمن بیان مفصل عن جمیع العناصر المتعلق بالعملیة، ویراعي في إعداد هذا 

التقریر احترام مراحل العملیة كاملة وإیراد جمیع المعلومات ذات الصلة بها كالأفعال التي 

عناصر المشتبه في توریطهم في الجریمة، تحدید الكیفیات استدعت العملیة، تحدید هویة ال

التي تمّ بها مخادعة الجناة وعیه یتناول التقریر مجریات عملیة التسرب من بدایتها إلى 

من  14من قانون الإجراءات، المعدل بالمادة  13مكرر 65وهذا ما أقرته المادة  )1(.نهایتها

ر ضباط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق یحر :" والتي تنص على ما یلي 06/22قانون 

الجرائم غیر تلك التي قد تعرض  لمعاینةعملیة التسرب تقریرا یتضمن العناصر الضروریة 

مكرر  65للخطر أمن الضابط أو العون المتسرب وكذا الأشخاص المسخرین طبقا للمادة 

    )2("أدناه 14

 المسؤولفي إجراء التسرب یلزم القانون ضباط الشرطة القضائیة  البدءوبذلك قبل 

والمنسق للعملیة أن یحرر تقریرا یضنه العناصر الأساسیة والضروریة لمعاینة الجرائم مع 

وكل ما یتم تسخیره  ،مراعاة تلك الجرائم التي یمكن أن تشكل خطرا على العون المتسرب

   )3(.ساعدا على التنفیذلتنفیذ العملیة وفق ما یراه مناسبا وم

  :الحصول على إذن بالتسرب- ب

 یل الجمهوریة أو من قاضي التحقیقالتسرب لا یكون إلا بإذن قضائي، سواء من وك

وتتم العملیة تحت مراقبته، لأن هذا القاضي هو الذي یقدر ما إذا كان الأمر یستدعي اللجوء 

  ن یكون على علم بسیرها خطوة خطوةإلى التسرب، ثم إن العملیة تتم تحت مراقبته بمعنى أ

حتى لا تحدث تجاوزات للقانون من جهة أولى، وحتى یتمكن من وضع حد لها في أي وقت 

                                                           

  .345ص  تیاب نادیة، المرجع السابق،) 1(

  .، المرجع السابق06/22القانون  )2(

 (3    .3ص المرجع السابق، علاوة هوام،) 
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وبذلك قبل مباشرة الإجراء یتعین أن  )1(.إذا تطلبت خطورة الوضع في ذلك من جهة أخرى

ولیكون هذا الإذن قانونیا یجب أن یصدر من الجهات  ،یصدر إذنا بالقیام بعملیة التسرب

  06/22من القانون  14المعدلة بالمادة  11مكرر 65التي حددتها المادة  )2(،القضائیة

عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقیق في إحدى الجرائم :"یلي حیث نصت على ما

أو لقاضي التحقیق، بعد  أعلاه، یجوز لوكیل الجمهوریة 5مكرر  65المذكورة في المادة 

إخطار وكیل الجمهوریة، أن یأذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب ضمن 

  )3(".الشروط المبینة في المواد أدناه

 ةددضرورات التحري في الجرائم المح اقتضتومن خلال هذه المادة نستنتج أنه إذا 

جراءات الجزائیة ألا وهي جرائم من قانون الإ 5مكرر 65سبیل الحصر في المادة  على

المخدرات، أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 

الآلیة للمعطیات، أو جرائم تبییض الأموال، أو الإرهاب، أو الجرائم المتعلقة بالتشریع 

ة أو لقاضي التحقیق بعد الخاص بالصرف، وكذا جرائم الفساد، فإنه یجوز لوكیل الجمهوری

إخطار وكیل الجمهوریة، أن یأذن تحت رقابته بعملیة التسرب ولكن شرط أن یكون الشخص 

المراقب فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف، أن لا تكون عملیة التسرب تشكل تحریضا على 

  .الجرائم، ویجب على المتسرب تحریر تقریر ارتكاب

یقع إجراء التسرب باطلا إذا تم دون إذن قضائي ویجب أن یكون الإذن مكتوبا، حیث 

المعدلة  ،من قانون الإجراءات الجزائیة 2-15/1مكرر  65طبقا لنص المادة  )4(مكتوب،

یجب أن یكون الإذن مسلم تطبیقا :" التي تنص على ما یلي 06/22من القانون  14بالمادة 

  .لبطلانأعلاه مكتوبا ومسببا وذلك تحت طائلة ا 11مكرر  65للمادة 
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وهویة ضباط الشرطة  ،تذكر في الإذن الجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء

یقصد بالكتابة في هذه المادة صیاغته و  )1(".الذي تتم العملیة تحت مسؤولیته ،القضائیة

ویحمل كل الرسمیات الخاصة بالجهة  ،أي یكون مدون في ورقة ؛وطبعه في شكل محرر

  .اریخ، التوقیع، الختمالقضائیة، الرقم، الت

أو یمكن اعتباره بأنه تلك الحیثیات التي  ،أما التسبیب فهذا العنصر مرتبط بالتبریر

والتي دفعة بضابط الشرطة  ،تحتوي العناصر التي أقنعت الجهات القضائیة لمنح الإذن

   )2(.بأسلوب التسرب للتحري بالاستعانةالقضائیة المطالبة 

الجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء وهویة  ،الإذنإذ یشترط أن یذكر في 

التي تتم العملیة تحت مسؤولیاته ویحرر بهذا الإذن مدة عملیة  ،ضباط الشرطة القضائیة

  )3(.التسرب

هو ، للقیام بعملیة التسرب الحصول على إذن مكتوب ومسبب اشتراطوعلى رأینا فإن 

لضباط الشرطة القضائیة، ومن جهة أخرى حق من حقوق الفرد الذي یضمن  التزاممن جهة 

  .خصوصیاته انتهاكعدم 

تجدد حسب مقتضیات التحري ویمكن أن  :أن لا تتجاوز مدة التسرب أربعة أشهر-ج

والتحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیة، وفي نفس الوقت أجاز القانون للقاضي الذي 

   )4(.یأمر في أي وقت یوقفه قبل انقضاء المدة المحددة أذن بهذا الإجراء أن
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حددة في الإذن بأربعة أشهر غیر ملزمة، فیمكن إیقافها أو موبذلك فإن المدة ال

  )1(.تمدیدها حسب الحالة

لحین الانتهاء من العملیة  ،بمعنى إبقاء الإذن بالتسرب خارج ملف الإجراءات :السریة-د

لضمان السریة المطلوبة التي حصرها المشرع بین الجهة المانحة للإذن وضابط الشرطة 

المنسق على العملیة والعون المتسرب، لذا على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المأذون لهم 

   )2(.بالتسرب عدم إظهار الهویة الحقیقیة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات

  .  للتسرب  الضوابط الموضوعیة-ثانیا

  :تتعلق الضوابط الموضوعیة في ما یلي  

  .السلطة المختصة بإجراء العملیة-أ

یتوقف دور قاضي التحقیق في عملیة التسرب على المراقبة، ویعود إلى طبیعة 

التسرب في حد ذاته، فمن الصعب تصور قاضي التحقیق خارج مكتبه لمدة تفوق الأربعة 

الأمر البحث عن المجرم من  أشهر متنكرا في زي مجرم بحثا عن مرتكب الجریمة، في واقع

لا یمكن تصور هذا القاضي منفذا لهذه العملیة، كما لا ، وبالتالي مهام الشرطة القضائیة

یمكن أن یكون ضابط الشرطة القضائیة مراقبا للعملیة وإنما منسقا فقط علیها، فهذا الأخیر 

وهذا ما  )3(هو بمثابة همزة وصل بین المتسرب الذي كلفه الضابط بالعملیة وقاضي التحقیق،

  ".تنسیق العملیة" مصطلح استعمالمن خلال  ،السالفة الذكر 12مكرر 65أكدته المادة 

ومرؤوسوهم لا یجوز أن تتعدى  ة،القضائی الشرطة طاالضبفالتحریات التي یتولاها 

وهي البحث عن الجرائم ومرتكبیها وضبطها وجمع  ،التي منحها لهم القانون الاختصاصات
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ین واللوائح ویدخل في والمحافظة على النظام والأمن العام وتنفیذ القوان ،عنها الاستدلالات

   )1(.الجرائم وضبط المتهمین فیها لاكتشاف الاحتیاطاتما یلزم من  اتخاذ اختصاصهم

بذلك فالجهات المخولة بإجراء عملیة التسرب فهم ضباط الشرطة القضائیة 

ویستثنى من هؤلاء لاعتبارات  ،من قانون الإجراءات الجزائیة 15المذكورون في المادة 

بالإضافة إلى مساعدي ضباط الشرطة  ،میدانیة الولاة ورؤساء مجالس الشعبیة البلدیة

من نفس القانون، فالأعوان یمارسون  19وهم الأعوان الذین جاء ذكرهم في المادة  ،القضائیة

  )2(.در باسمهممهامهم تحت مسؤولیة ضباط الشرطة القضائیة المكلفین بتنسیق العملیة وتص

ویقصد بالمسخر كل شخص  ،مصطلح المسخرین 13مكرر  65كما أضافت المادة 

یراه ضباط الشرطة القضائیة القائم بتنسیق عملیة التسرب مفیدا لإنجاز العملیة، بحیث 

إذا المسخر لا یباشر . یملكون المهارات والخبرات والمؤهلات التي تساهم في إنجاح العملیة

 .منذ بدایتها إلى نهایتها وإنما یساهم في إنجاحها فقطعملیة التسرب 

الإقلیمي لضباط الشرطة القضائیة للقیام بعملیة  الاختصاصوتجدر الإشارة إلى أن  

مكرر من قانون الإجراءات  16 التسرب یمتد إلى كامل الإقلیم الوطني، وهذا ما أكدته المادة

الفرنسي فقد أجاز القیام بإجراء عملیة التسرب  الجزائیة الجزائري السالفة الذكر، أما المشرع

خارج ترابه الوطني وفي المقابل سمح بمباشرتها من قبل عناصر الأمن لمصالح دول أخرى 

  )3(.المبرمة بینها وبین هذه الدول وطبقا لإجراءات خاصة للاتفاقیاتوفقا  ،على أرضه

  . التسبیب- ب

  تحقیق معین كحالة تلبس والإنابة القضائیة وإنما  بإطارسرب غیر مرتبطة فعملیة الت
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  .من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر  65مرتبط بجرائم معینة وهي تلك المحدد بالمادة 

التي یریدها  ،ویظهر ذلك في تسبیب عملیة التسرب بالأسانید القانونیة والواقعیة

أجل إقناع الجهات المعنیة من  ،في طلب الإذن بعملیة التسرب ،ضباط الشرطة القضائیة

  . بمنح الإذن

وبالتالي لا یمكن لوكیل الجمهوریة أو لقاضي التحقیق أن یمنح هذا الترخیص إلا بعد 

   )1(.تقدیر العناصر التي قدمها ضابط الشرطة المنسق في طلبه

 من قانون 15مكرر 65المشرع في المادة  اشترطوحتى یكون الإذن قانونیا 

هو أساس  العمل  یكون مكتوبا ومسببا لأن التسبیب الجزائیة السالفة الذكر، أنالإجراءات 

القضائي فكان لزاما على رجل القضاء المختص بإصدار الإذن بالتسرب أن یسببه وذلك 

بعد تقدیر جمیع العناصر الواردة في تقریر ضابط  ،بإبراز الأدلة القانونیة والموضوعیة

وبالنتیجة  ،كفي لوحده للدلالة على أن الإذن یكون مكتوبیوالتسرب  .الشرطة القضائیة

  .الإذن الشفوي، كما یسمح للقضاء بسط رقابته على شرعیة الإذن وصحته فرضیة استبعاد

  .نوع الجریمة-ج

أو قاضي  ،ینبغي أن یتضمن الإذن الصادر عن السلطة القضائیة وكیل الجمهوریة

أن تكون من الجرائم التي حددتها و  ،إلى التسربة التي بررت اللجوء التحقیق نوع الجریم

  )2(.من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر 65المادة 

تقع على جنایة أو جنحة في مرحلة التحري والتحقیق، حیث أنها لم التسرب عملیة و 

تشرع لكي تكتشف بموجبها الجنایات والجنح المستقبلیة، فالمتسرب یختلف عن المرشد الذي 

  . والجرائم التي یمكن وقوعها ،الشرطة لترصد حركات الأشخاصتستخدمه 
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  .أن یكون التسرب من أجل التحري-د

  إضافة على أن التسرب ینبغي أن ینصب على جنایة أو جنحة متعلقة بالجرائم 

السالف الذكر، فمن الضروري أن  5مكرر 65المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 

أو الأنسب الذي بواسطته یمكن إظهار الحقیقة بعد أن أثبتت  ،الوحیدیكون هذا الإجراء هو 

    )1(.الإجراءات الأخرى عدم نجاعتها

ویكون التسرب من أجل التحري، وذلك نظرا لخطورته، فجعل المشرع اللجوء إلى هذه 

ونقصد بحالة الضرورة الحالة التي لا  )2(الوسیلة لا یتم إلا إذا دعت إلیه الضرورة الملحة،

یوجد لنا الخیار للتحري إلا القیام بعملیة التسرب، فالتسرب كإجراء جدید أوجدته ضرورات 

  :السالفة الذكر التي تنص على ما یلي 11/1مكرر 65قضائیة في التشریع، فبالرجوع للمادة 

 65في المادة  ،لمذكورةالتحري أو التحقیق في إحدى الجرائم ا ضروراتعندما تقتضي "

لا  واستثنائيیتبین من خلال هذه المادة أن التسرب هو أسلوب خاص ......"  أعلاه 5مكرر

بهذا الأسلوب  الاستعانةیلجأ إلیه إلا عند الضرورة الملحة في التحري، وهذا راجع في كون 

الدولیة  تفاقیاتوالادون قید أو شرط من شأنه المساس بحریات الأفراد التي یحمیها الدستور 

   )3(.الخاصة بحمایة حقوق الإنسان

فعملیة التسرب في مرحلة التحري لم تشرع لكي تكتشف بموجبها الجنایات والجنح 

فالمتسرب یختلف عن المرشد الذي تستخدمه الشرطة لترصد حركات الأشخاص  ،المستقبلیة

  .والجرائم التي یمكن وقوعها

.   
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  .مكان إجراء عملیة التسرب- ه

  لأن صفة المتسرب مخفیة وهویته مستعارة، بحیث لا یتحرك بصفته عون أو  نظرا

ضابط الشرطة القضائیة، الأمر الذي جعل المشرع لا یحدد له حیزا مكانیا یتحرك فیه 

وإنما بصفته المستعارة التي تترك له  ،فدخوله إلى الأماكن الخاصة لا یكون بصفته الأصلیة

ي یمكن أن یكتشف فیها الحقیقة دون أن یترتب على ذلك أي الت ،الحریة لدخول كل الأماكن

  )1(.مسؤولیة جزائیة

  الفرع الثالث

  .أثار عملة التسرب 

 والإعفاء من المسؤولیةسخیر الوسائل المادیة والقانونیة، ت وهي التي تتمثل في

  :والحمایة المقررة للمتسرب

  .تسخیر الوسائل المادیة والقانونیة-أ

من قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة  14مكرر 65لقد أجاز المشرع في المادة 

یمكن ضباط وأعوان الشرطة : "للقائم بعملیة التسرب ما یلي 06/22من القانون 14بالمادة 

القضائیة المرخص لهم بإجراء عملیة التسرب والأشخاص الذین یسخرونهم لهذا الغرض، 

  :ا، القیام بما یأتيدون أن یكونوا مسؤولین جزائی

اقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعفاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو -

  .ارتكابهاالجرائم أو مستعملة في  ارتكابمعلومات متحصل علیها من 

  استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني -
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ومن خلال هذه  )1(".الاتصالأو المالي وكذا وسائل النقل أو التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو 

المادة نلاحظ أن المشرع قد وسع المجال لضباط وأعوان الشرطة القضائیة الذین رخص لهم 

إجراء عملیة التسرب وذلك بغرض تسهیل التحري وكشف الجرائم، وبالتالي یمكن للعون 

 65في نص المادة  ةالجرائم المذكور  ارتكابالمتسرب استعمال الأموال المتحصل علیها من 

  .من نفس القانون السالفة الذكر 5مكرر 

رخصة : ویقصد بالوسائل القانونیة توفیر الوثائق الرسمیة إذا كان هناك ضرورة مثل  

ولهذا نجد القائم بالعملیة یحتاج إلى .....السیاقة، بطاقة التعریف جواز السفر، بطاقة رمادیة

  )2(.أجهزة التزویر لعدم إمكانیة المرور على الإدارة ضمانا للسریة

  .من المسؤولیةالمتسرب إعفاء - ب

التي سبق ذكرها نجدها نصت  14مكرر  65بالرجوع للمادة  :المسؤولیة الجزائیة-

عملیة التسرب القیام بها  الأفعال التي یجوز لأعوان الشرطة القضائیة المسخرین في على

جزائیا عنها وذلك على سبیل الحصر، ولكن بشرط أن لا تشكل هذه  یكونوا مسؤولین دون أن

الجرائم وذلك تحت طائلة البطلان وها ما نصت علیه المادة  ارتكابالأفعال تحریضا على 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 12مكرر 65

والملاحظ مما تقدم أن المشرع حصر الأفعال المجرم التي یجوز للمتسرب القیام بها 

أجل الحصول على ثقة أعضاء التنظیم أو الجماعة المتسرب فیها ودون أن یكون  من

مسؤولا جزائیا على تلك الأفعال وهذا مفید في نجاح عملیة التسرب، إلا أن حصر هذه 

وطبیعة التنظیم أو الجماعة المخترقة حیث من  ،الأفعال لا یتناسب مع طبیعة العملیة
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المتسرب القیام بقتل شخص ما من أجل الحصول على الممكن أن تطلب هذه الأخیرة من 

  )1(.ثقتها

بأصلها  ،على رینا لا یمكن أن نسایر أو نساند قیام المتسرب بأفعال غیر مشروعة

لأن ذلك فیه مساس عل حقوق الإنسان التي حرصت القوانین الدولیة والداخلیة على حمایتها 

فإذا قلنا أن المشرع قد حصر الأفعال التي رخص للمتسرب القیام بها، فماذا نقول عن القتل 

ر أم أنه أم ،الذي یرتكبه المتسرب أثناء عملیة التسرب، فهل یترتب عل ذلك مسؤولیة جزائیة

مباح له للقیام بذلك لغرض نجاح العملیة؟ وإذا كان كذلك فهل أخذ المشرع حقوق الإنسان 

  عند تقریره لهذه المادة؟   الاعتباربعین 

ویقصد بها كل التصرفات المدنیة أو التجاریة التي یقوم بها  :المسؤولیة المدنیة-

أو مقاولة أو حتى عقود  العون المتسرب كإبرام عقود ترتب التزامات كعقد بیع أو تورید

خاصة كعقد زواج مثلا، نشیر هنا إلى أن المشرع الجزائري سكت عن المسؤولیة المدنیة 

وبذلك یبقى السؤال المطروح ما مصیر العقود التي أبرمها المتسرب لتنفیذ مهمته بعد 

  )2(.انتهاء العملیة

  .الحمایة المقرر للمتسرب-ج

من  14الإجراءات الجزائیة المعدل بالمادة من قانون  16مكرر  65جاءت المادة 

لحمایة المتسرب من خلال منع إظهار الهویة الحقیقیة  ،السالف الذكر 06/22قانون 

للضابط أو عون الشرطة القضائیة الذي یباشر عملیة التسرب تحت هویة مستعارة وذلك 

ق الذي أذن في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، فحت وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقی

                                                           

  .36حیدر كنزة، المرجع السابق، ص ) 1(

  .5هوام، المرجع السابق، ص  علاوة) 2(
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 حیث نصت هذه المادة على ما )1(.بعملیة التسرب لا علم له بالهویة الحقیقیة للمتسرب

لا یجوز إظهار الهویة الحقیقیة لضباط أو أعوان الشرطة القضائیة الذین باشروا :"یلي

  .عملیة التسرب تحت الهویة المستعارة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات

إلى ) 2(ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة بالحبس من سنتین یعاقب كل من یكشف هویة

  .دج 200.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من ) 5(خمس

تسبب الكشف عن الهویة في أعمال عنف أو ضرب وجرح على أحد هؤلاء وإذا 

أو أزواجهم أو أبنائهم أو أصولهم المباشرین فتكون العقوبة الحبس من خمس  الأشخاص

  .دج 500.000دج إلى  200.000سنوات والغرامة من ) 10(إلى عشر) 5(

وإذا تسبب الكشف عن الهویة في وفاة أحد هؤلاء الأشخاص فتكون العقوبة الحبس 

دج إلى  500.000سنة والغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(من عشر

، بتطبیق أحكام الفصل الأول من الباب الاقتضاءدج دون الإخلال، عند  1.000.000

    )2(".الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات

عملیة التسرب تكمن في قیام  ومما سبق التطرق إلیه في هذا المطلب توصلنا إلى أن 

مانیة وغیرها من الطرق، وهذه العملیة صفات جس انتحالالمتحري بالتنكر سواء بالملابس أو 

من أخطر العملیات حیث یجب على المتسرب أن یكون صبور وقوي ومثابر وشجاع لعدم 

تعرض حیاته للخطر بكشف هویته الحقیقیة، لكن القیام بعملیة التسرب لیست سلطة تقدیریة 

ت والدساتیر التي على المتحري باعتبارها ماسة بحقوق الإنسان المحمیة في مختلف التشریعا

لذلك على المتسرب عند  إلا بعد الحصول على إذن من صاحبها ،لا یمكن المساس بها

إذن من الجهة المختصة كالحصول على  ،قیامه بهذا الإجراء التقید بضوابط حددها القانون

                                                           

  .36حیدر كنزة، المرجع السابق، ص ) 1(

  .، المرجع السابق06/22القانون ) 2(
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وتحریر محضر عنها وعلى رأینا أن هذه الضوابط من أهم الأسالیب التي تضمن حمایة 

  . حقوق الإنسان أثناء القیام بعملیة التحري

  المطلب الثاني

 .ةـبـمراقـوم الـفهـم

تعتبر عملیة المراقبة من أقدم الأسالیب المستعملة في البحث والتحري، التي یستعملها 

 المجرمین والمشتبه فیهم، للحصول على لمتابعةكأسلوب  ،ط الشرطة القضائیة وأعوانهمضبا

ولكن نظرا إلى أن الجرائم عرفت أوجه جدیدة وتعدت الحدود  ،وجمع الأدلة المعلومات

الوطنیة للدول، أصبح من الصعب على المراقب تتبع هته الجرائم وملاحقة مرتكبیها، مما 

، وهذا ما دفع بالمجتمع الدولي لإیجاد تقنیات متناسبة ومتنوعة بغرض الوصول إلى الحقیقة

  ، وتقنیات المراقبة)الفرع الثاني(، وأنواع المراقبة)ولالفرع الأ(سنبینه من خلال تعریف المراقبة

  ).الفرع الثالث(

  الفرع الأول

 .المراقبة تعریف

تعرف المراقبة لغة أنها الملاحظة، راقب الشيء أي حرسه أو رصده، والرقب هي 

الفلك والرقیب هو الحارس والحافظ، والمرقب آلة لرصد . الحفرة التي یُنتظر فیها النمر لیُصاد

  .وشخص یراقب االله أي یخافه. وهي التلیسكوب

  :تتكون من مقطعین Surveillanceوكلمة مراقبة 

فهو  -المقطع الثاني-وهي تعني الحجاب أو التنكر أما  Veilهو  -المقطع الأول-

sur وبالتالي فالكلمة ذاتها تعني أو تشیر إلى نشاط خفي سري ،فهي تعني أعلى أو فوق .  
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عریف للمراقبة هي أنها تعني الملاحظة السریة أو الملاحظة ولعلى أبسط ت

  )1(.البصریة

فإن المراقبة تعتبر بالنظر والسمع من أبرز أسالیب التحریات فهي  اصطلاحاأما 

جزءا لا یستغنى عنه في أعمال البحث والتحري لأنها من وسائل جمع البیانات والمعلومات 

السریة والشبه السریة، والهدف منها متعدد ونجاحها یتوقف على مدى التعاون والتنسیق بین 

  )2().أي بین المهني والفني(قبة فكلیهما یكمل الآخرالمكلف بالتحري وبین فریق المرا

الرصد المقصود والمتكرر لمتابعة حركة " م عمل الشرطة هيو أما المراقبة في مفه

شخص ما أو ما یدور بمكان معین، أو متابعة حدیث هاتفي، بوضع المعنى تحت ملاحظة 

من تصرفات  عساه یحدثالشرطة لتسجیل كل ما  ظر وبصر ورؤى وسمع رجال هیئةون

غیر مشروعة قد تقع على من الأفراد أو على الأشیاء أو الأماكن، وما قد یطرأ على أي 

منهم ویكون من شأنها أن تخل بالأمن العام أو النظام القائم في المجتمع، أو عساها أن 

أي بصورة . تحول الخطر إلى ضرر بطریقة غیر محسوسة وفي جو من السریة والكتمان

الغیر بمباشرتها، شریطة أن من یتولاها من رجال هیئة الشرطة  إحساس لیس من شأنها

بمكون عقیدته سلفا عن الحدث الإجرامي المعني وأن  ارتبطتیكون مجردا من أیة فكرة 

تمهیدا لإجماع سائر  –یتحلى بالصبر والمثابرة في الكشف عما قد یتبدى له أثناء المراقبة 

  )3(".من استخباراتأو تأكیدا لما لدیه  الاستعلامات

على درجة من السریة له نظام  ،ونعرف المراقبة كعملیة بأنها عمل أمني أساسي

معلومات یقوم فیه المراقِب بمراقبة المراقَب بالتقانات لتحقیق غرض محدد وتحریر تقاریر 

  .بالنتیجة

                                                           

  .215قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق ص ) 1(

  .10مصطفى محمد موسى، المرجع السابق، ص ) 2(

  .218ص  قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق،) 3(
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فالمراقِب هو المكلف بالمراقبة والفرق بینه وبین المراقَب واضح فالأول هو ممثل 

النظام في حین الثاني مخالف للقانون أما تقانات فهي تلك المستخدمة في تتبع حركات 

أم تقانات فنیة، أما الغرض  اتصالسواء كانت تقانات نقل أم تقانات ) المشتبه فیه(الهدف 

  )1( .تحت المراقبة) المشتبه فیه(تحقیقه من وضع المراقب فهو متعلق بالمطلوب 

والمراقبة كالتحریات تتم بناءا على علم سلطات الأمن بواقعه مجرمة معینة، وإن 

كانت التحریات تتقدم على المراقبة غالبا، إذ یلزم أولا مباشرة التحریات لتأكید صحة 

تسبق المراقبة  التحریاته وإن كانت على أن. المعلومات حتى یمكن إعمال المراقبة بشأنها

وذلك في محاولة . غالبا، إلا أنه كثیرا ما یسیر الأمران جنبا إلى جنب في جمیع المراحل

لمطابقة المعلومات التي تتولد عن التحریات، وتلك التي تكشف عنها المراقبة، وبذلك یمكن 

  .هاالنقص في الأدلة وبالتالي تأكید صحة الواقعة أو نفی استكمال

  الفرع الثاني

  .أنواع المراقبة

  :عدة أنواع وهي تنقسم المراقب إلى

  . المراقبة من حیث الحركة-أ

  .وتتنوع إلى المراقبة الثابتة، والمراقبة المتحركة، والمراقبة الثابتة المتحركة

  .المراقبة الثابتة؛ طبقا لطبیعة المنطقة من حیث كونها معقد الخارج من عدمه-

  .والراكبة –المتحركة؛ الراجلة  المراقبة-

                                                           

  .11مصطفى محمد موسى، المرجع السابق، ص ) 1(
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  )1(.المراقبة الثابتة المتحركة؛ إزاء المناطق العشوائیة متعددة المنافذ والمخارج -

  .من حیث الزمن- ب

  :، والمراقبة المستمرة)المتقطعة(أو مكانیة زمنیةوتنقسم إلى المراقبة في فترات 

مراقبة الهدف في أماكن معینة أو في أزمنة  ؛ ویقصد بها)المتقطعة(أو مكانیة زمنیةفترات -

  .مختلفة، ویتبع مع المشتبه فیه الذین یتبعون في حركاتهم أسالیب لكشف المراقبة

 انقطاعالمراقبة لفترة طویلة دون  تحتالمراقبة المستمرة؛ ویقصد بها وضع المشتبه فیه -

مواجهة مثل بعض الجرائم لیلا ونهارا ویتبع ذلك في القضایا المهمة التي تتطلب سرعة ال

  )2(.المعلوماتیة والقضایا الإرهابیة

  .مراقبة من تشكیل-ج

لمراقبة (وهي التي تنقسم إلى المراقبة بفرد واحد، والمراقب الزدوجة، والمراقبة الأصلیة

  ).لمراقبة الحالة بصفة عامة(، ومراقبة فرعیة)الهدف الأصلي

  .المراقبة من حیث الغرض-د

إظهار الهدف أنه محل متابعة من (، ومراقبة مكشوفةإلى المراقبة السریة وتنقسم

  )3(..الجهات الأمنیة، مراقبة للتأمین والمراقبة المضادة

  .من حیث طبیعة المشتبه فیه المراقب- ه

السلكیة  الاتصالاتوهي التي تنقسم إلى مراقبة الأشخاص، ومراقبة الأماكن، ومراقبة 

  :واللاسلكیة والمراقبة البریدیة

                                                           

  .225، 221قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص )1(

  .16مصطفى محمد موسى، المرجع السابق، ص ) 2(

  .226المرجع السابق، ص قدري عبد الفتاح الشھاوي،) (3
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  .مراقبة الأشخاص؛ ویكون المراقب شخصا-

  .كان مكانا عاما أو خاصا سواءمراقبة الأماكن؛ وسكون المراقب مكانا -

السلكیة واللاسلكیة؛ ویقصد بذلك مراقبة الأحادیث الهاتفیة السلكیة أو  الاتصالاتمراقبة -

  ).الهاتف المحمول(اللاسلكیة

المراقبة البریدیة؛ ویكون المراقب هو الوسائل البریدیة المكتوبة أو التلغرافیة أو التلكسات -

  )1(.أو الفاكسات أو البرید الإلكتروني

  الفرع الثالث

  .المراقبةأسالیب 

 اصالمراقبة في التسلیم المراقب، والترصد الإلكتروني، ومراقبة الأشخ أسالیب تتمثل

  .والأشیاء الأموالومراقبة تنقل عائدات 

  .التسلیم المراقب-أولا

  .تعریف التسلیم المراقب-أ

التي تسهم في الكشف عن  ،یعتبر التسلیم المراقب أحد التدابیر الوقائیة الفعالة

غیر المشروع في العقاقیر المخدرة، وفي القضاء على اتحادهم بضبط  الاتجارمنظمي في 

والحد من غرضهم غیر المشروع للمخدرات  رؤساء عصابات التهریب بغیة القبض علیهم،

                                                           

  .16، ص مصطفى محمد موسى، المرجع السابق) 1(
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 ومنه القضاء على الطلب غیر المشروع للعقاقیر المخدرة، والتسلیم المراقب من التدابیر

   )1(.روسة، بالتنسیق فیما بین الدولالوقائیة التي تنفذ وفقا لأسس عملیة مد

غیر مشروعة ویمكن تعریف التسلیم المراقب بأنه الإجراء الذي یسمح بموجبه لشحنة 

من العقاقیر المخدرة أو المؤثرات العقلیة بعد كشف الأجهزة المختصة لها  ،أو مشبوهة

بالخروج من أرض بلد أو أكثر من بلد وعبورها أو دخولها بعلم السلطات المختصة في تلك 

   )2(.تلك الجرائم ارتكابالبلدان وتحت إشرافها بهدف كشف الأشخاص المتورطین في 

غیر المشروع  الاتجارالأمم المتحدة لمكافحة  اتفاقیةمادة الأولى من ولقد نصت ال

  :على ما یلي) ز(م في فقرتها 1988بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة 

العقلیة أو المواد  والمؤثراتأسلوب السماح للشحنات غیر المشروعة من المخدرات "

أو المواد التي حلة محلها  الاتفاقیةالمدرجة في الجدولین الأول والثاني المرفقین بهذه 

لمواصلة طریقها إلى خارج إقلیم بلد أو أكثر والمرور عبره أو إلى داخله، على أن یتم ذلك 

 ارتكببعلم السلطات المختصة وتحت رقابتها للكشف عن هویة الأشخاص المتورطین في 

   )3(".الجرائم المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة

یستفاد من هذا التعریف القانوني أن الغایة من التسلیم المراقب، هي كسر السلسلة 

الكاملة لإحدى حلقات جرائم المخدرات ویرى جانب من الفقه بأن تطبیق التسلیم یتطلب 

  :تضافر مجموعة من العناصر من أهمها

  .التسلیم المراقب وجود أقصى درجات من التعاون الدولي بین الأطراف المعنیة بتنفیذ تدبیر-

                                                           

انون الدولي والوطني للوقایة والعلاج من جرائم المخدرات ،الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة مجاهدي إبراهیم، آلیات الق) 1(

  .chlef.dz/-http://www.univ صفحة الویب على منشور  .88، ص 2011والإنسانیة، جامعة سعد دحلب، الجزائر،

  جامعة أحمد بوقرة بومرداس كلیة الحقوق بودواو ،)مذكرة الماجستیر(،تحدید نظام تسلیم المجرمین ،فریدة شبري (2)

  .18ص   ،)2007-2008(

  .  الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة ،المرجع السابق اتفاقیة) 3(
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لإیجاد المبرر القانوني الذي یسمح بخروج الشحنة  ،الوطنیة التشریعاتإحداث تعدیل في -

 اتخاذبدلا من ضبطها تطبیقا للقاعدة الإجرائیة التي تنص على وجوب  ،من مجالها الإقلیمي

  .إجراءات القبض على المشتبه فیهم دون أن تترك لهم أیة فرصة للإفلات من العقاب

   )1(.بالسریة عن كل ما یتعلق بالشحن المراد إخضاعها لهذا التدبیر الالتزام-

مع غیره من " التسلیم المراقب"تجدر الإشارة أنه غالبا ما یصطدم مصطلح كما 

مما یصعب على الباحث التمییز بینهما، حیث " كتسلیم المجرمین"المصطلحات المشابهة 

لما بینهما من تماثل یكاد یقترب من الأذهان إلى حد  الإجراءینتثور أهمیة التفرقة بین 

التسلیم، وباعتبارهما من إجراءات  اصطلاحكبیر، فكلاهما یتعلق بالتماثل اللفظي في 

التعاون الدولي لمكافحة الإجرام، ورغم هذا التشابه إلا أنهما یختلفان في كون أن تسلیم 

مراقب على الأشیاء، ویختلفان في كون أن المجرمین یقع على الأشخاص بینما یقع التسلیم ال

تسلیم المجرمین یهدف إلى ملاحقة وتعقب المجرمین أیّا كانت جریمتهم، أما التسلیم المراقب 

  )2(.غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة بصفة أساسیة الاتجاریطبق فقط على جرائم 

غیر المشروع  الاتجارة الأمم المتحدة لمكافح اتفاقیةمن  11وبالرجوع للمادة 

  :العقلیة السالفة الذكر نجدها تنص على أنه والمؤثراتللمخدرات 

تتخذ الأطراف إذا سمحت المبادئ الأساسیة لنظمها القانونیة الداخلیة ما یلزم من تدابیر -1"

في حدود إمكانیتها لإتاحة استخدام التسلیم المراقب استخداما مناسبا على الصعید الدولي 

أو ترتیبات بغیت كشف حركة الأشخاص  اتفاقاتإلى ما تتوصل إلیه الأطراف من  دااستنا

إجراء قانوني  واتخاذ 3من المادة  1المتورطین في الجرائم المنصوص علیها في الفقرة 

  .ضده

                                                           

  .88مجاهدي إبراهیم، المرجع السابق، ص ) 1(

  .19فریدة شبري، المرجع السابق، ص) 2(
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تتخذ قرارات التسلیم المراقب في كل حالة على حدة، ویجوز أن یراعي فیها، عند -2

 للاختصاصم على الأمور المالیة المتعلقة بممارسة الأطراف والتفاه الاتفاقالضرورة، 

  .القضائي

على الأطراف المعنیة أن یتعرض سبیل الشحنات غیر المشروعة المتفق  الاتفاقیجوز -3

على إخضاعها بالتسلیم المراقب، ثم یسمح لها بمواصلة السیر دون المساس بما تحویه من 

  )1(".المخدرات أو المؤثرات العقلیة، أو تزال أو تستبدل كلیا أو جزئیا

ین دول الأطراف لتسلیم المراقب هو ویستفاد من خلال هذه المادة أن التعاون القائم ب

إجراء یسهل على كشف المجرمین، أي كشف هویة الأشخاص المتورطین في إنتاج 

، أو تحریضها، أو عرضها للبیع، أو استخراجهاالمخدرات، أو مؤثرات عقلیة، أو صنعها، أو 

طریق  توزیعها، أو بیعها، أو تسلیمها، بأي وجه كان أو السمسرة فیها، أو إرسالها في

وغیرها من الجرائم المنصوص علیها في المادة   ،العبور، أو إخفاء أو تمویه حقیقة الأموال

على  الاتفاقمما ییسر التحري عنهم على المستوى الدول، وكما یجب أن یكون  1الفقرة  3

تسلیم المراقب غیر مخالف لقوانین الداخلیة لدول الأطراف، وعلى رأینا أن هذا الإجراء الذي 

من أهم الإجراءات التي تساعد الوصول إلى الحقیقة، وذلك عن طریق  الاتفاقیةنصت علیه 

   .فتح المجال للتحري خارج الحدود الوطنیة وبالتالي حصر الأفعال الإجرامیة

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي لیس الوحید الذي نص على التسلیم المراقب 

-06من القانون  2التي نصت في المادة  ،بینها الجزائر وإنما نصت علیه قوانین وطنیة من

راء الذي یسمح جالإ:"المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته والتي تنص على ما یلي  01

شحنات غیر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقلیم الوطني أو المرور عبره أو دخوله ل

حري عن جرم ما وكشف هویة بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها، بغیة الت

                                                           

  . الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلیة، المرجع السابق اتفاقیة )1(
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وما یلاحظ من خلال هذه المادة أن الجزائر سمحت  )1(".ارتكابهالأشخاص الضالعین في 

بغیة كشف هویة المشتبه فیه  ول الشحنات غیر مشروعة إلى الوطنبخروج أو مرور أو دخ

القانون من نفس  56وإنما أكدته في المادة  ،وبالتالي لم تكتفي بتعریفه في هذه المادة فقط

باعتباره إجراء یسهل جمع الأدلة والبیانات بغرض كشف الجریمة والتي نصت على ما 

یمكن  من أجل تسهیل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون:"یلي

 والاختراقاللجوء إلى التسلیم المراقب أو إتباع أسالیب تحري خاصة كالترصد الإلكتروني 

  .على النحو المناسب وبإذن من السلطة القضائیة المختصة

  .صور التسلیم المراقب - ب

  :التسلیم المراقب یتخذ صورتین إما أن یكون داخلیا أو خارجیا

التسلیم المراقب الداخلي مقتضاه أن یتم اكتشاف المخدر داخل إقلیم الدولة وهذا النمط لا -

  .الوطنیة تسمح بهیثیر أي مشكلة، باعتبار أن التشریعات 

هو الإجراء الذي یسمح بموجبه لشحنة غیر  :)الخارجي(أما التسلیم المراقب الدولي-

مشروعة بعبورها أو دخولها أراض بلد أو أكثر من بلد بهدف كشف الأشخاص المتورطین 

  . في جرائم المخدرات

  )2(".المعمول بها وفق للتشریع والتنظیم حجیتهاتكون للأدلة المتوصل إلیها بهذه الأسالیب 

بذلك فالمشرع الجزائري اعتبر التسلیم المراقب من بین الأسالیب التحري الخاصة التي 

  .یمكن اللجوء إلیها للكشف عن الجرائم

                                                           

  .، المرجع السابق06/01القانون ) 1(

  .نفسه علمرجا) 2(



.أسالیب التحري الخاصة في الجرائم العابرة للحدود                     :   الفصل الثاني  

 

 
126 

غیر أنه تم استحداث عدة صور للتسلیم المراقب تتلاءم مع ظروف القضیة المراد وضعها  

  )1(.تحت المراقبة، كإرسالیات دون مرافق وهي شحنة عابرة ویطلق علیها اسم الترانزیت

  .إجراءات التسلیم المراقب-ج

یلزم یجب على القائمین بتنفیذ التسلیم المراقب الاهتمام ببعض الإجراءات التي 

  :اتخاذها المتمثلة في الآتي

  .خدرات أو نوع المخدرات المكتشفةعدم الإعلان عن علنیة كشف الم-

  .أن یجري التعامل مع وسائل الإخفاء بمنتهى الحذر قبل فكها ونقل محتویاها-

المعنیین، ویجب  الاستیرادبدقة والتعامل بسریة كاملة مع وكلاء  الاستیرادفحص وثائق -

كلما كان ذلك ممكن قبل تنفیذ خطة التسلیم  ،رسل إلیه تحت المراقبة السریةوضع مكن الم

  .المراقب

وقت تنفیذها بالصورة الفوتوغرافیة أو الفیدیو كلما أمكن  ،إثبات عملیة التسلیم النهائي-

  )2(.ذلك

 . الترصد الإلكتروني -ثانیا

بل أنه یعتبر  ،المعلوماتإن البرید الإلكتروني لم یسلم من الاقتحام من قبل مجرمي 

والمعاملات التجاریة الإلكترونیة أو ما  ،المیدان الخصب لتدخلاتهم سیما بعد رواج التسوق

  .یعرف بالتجارة الإلكترونیة

  فإن البرید الإلكتروني وجد فیه هواة الإجرام ضالتهم نظرا لما یوفره لهم من إمكانیات 

                                                           

  .88مجاهدي إبراهیم، المرجع السابق، ص ) 1(

 . alwatanvoice.com منشور على صفحة الویب  4ص العصاري، التسلیم المراقب،مقال إیهاب ) 2(
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عي المتخصصون بأمن المعلومات للحفظ على وذلك كله رغم س )1(وتقنیات حدیثة ومتمیزة،

وبالأخص حالیا شبكة الانترنت فهم یسعون  ،خصوصیة البیانات المتناقلة عبر الشبكات

وخاصة منها المتعلقة بالأعمال . لتأمین سریة الرسائل الإلكترونیة وسریة البیانات المتناقلة

ریة البیانات المتناقلة، وعلیه فإن التجاریة الرقمیة، ویمثل التشفیر أفضل وسیلة للحفاظ عل س

الخبراء یؤكدون على ضرورة استخدام أسلوب التشفیر لمنع الآخرین من الإطلاع على 

وذلك بغرض حمایة حقوق الإنسان باعتبار أن الرسائل الإلكترونیة  )2(.الرسائل الإلكترونیة

  .كأصل عاممن خصوصیات الإنسان التي لا یجوز مساسها دون علم صاحبها ولكن هذا 

 على أسلوب ،السالف الذكر 06/01من قانون  56فاستثناءا على ذلك نصت المادة 

الترصد الإلكتروني كأحد أسالیب التحري الخاصة المتخذة في مكافحة الجرائم ذات التقنیة 

العالیة، وهذا النوع من الجرائم یحتاج إلى خبرة ودرایة جیدة وممتازة قد لا یمتلكها المحقق 

في تقنیة الإعلام الآلي والبحث عبر شبكة الانترنت، ویكون بتخصیص وحدات خاصة نفسه 

  من تقنیین متخصصین من رجال الأمن في مجال التحقیق في جرائم الحاسب الآلي

وحركة هواة الحاسب الآلي من   ویقومون برصد المواقع المستهدفة، ورصد المتمردین علیها،

والملاحظ من المادة  )3(.اكز الاتصالات المحلیة والدولیةالشباب، مع التواجد الفعلي في مر 

السالفة الذكر أن المشرع الجزائري لم یقم بتعریف الترصد الإلكتروني وإنما اكتفى  56

  )4(.بالإشارة إلى أنه من أسالیب البحث الخاصة

                                                           

  .160، ص 2011الجریمة المعلوماتیة في التشریع الجزائري والدولي، د ط، دار الهدى، الجزائر،  زبیحة زیدان،) 1(

) 2008، 2005(، 16، الدفعة )للقضاءمذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا (، الجریمة المعلوماتیةحاجب هیاب، ) 2(

  .49ص

) مذكرة ماجستیر(،الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال وتكریسها في التشریع الجنائي الجزائريصالحي نجاة، ) 3(

  .91ص). 2011/ 2010(جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .58ص ، المرجع السابق،علي قدور) 4(
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ومما سبق الإشارة إلیه یفهم أن الأصل هو عدم المساس بالرسائل الإلكترونیة 

ولكن نظرا لاستعمال الحاسوب والأجهزة الإلكترونیة  ،ها من خصوصیة الفردباعتبار 

للأغراض غیر مشروعة كالتجارة بالأشخاص وتجارة المخدرات وغیره من الجرائم العابرة 

أصبح من الممكن للسلطات المختصة بالبحث والتحري عن الجرائم اللجوء  ،للحدود الوطنیة

  . م بطریقة متناسب مع هذا التقدمإلى هذا المساس بغرض كشف الجرائ

   .مراقبة الأشخاص-ثالثا

من القانون  7مكرر لقانون الإجراءات الجزائیة المعدلة بالمادة  16نصت المادة 

یمكن ضباط الشرطة القضائیة، وتحت سلطتهم ": السابق الذكر نجدها على ما یلي 06/22

أعوان الشرطة القضائیة، ما لم یعترض على ذلك وكیل الجمهوریة المختص بعد إخباره، أن 

یمددوا عبر كامل الإقلیم الوطني عملیات مراقبة الأشخاص الذین یوجد ضدهم مبرر مقبول 

أعلاه أو مراقبة  16ي المادة أو أكثر یحمل على الاشتباه فیهم بارتكاب الجرائم المبینة ف

وجهة أو نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في 

أن المشرع الجزائري قد سمح لضباط الشرطة نستنبط ومن خلال هذه المادة  )1(".ارتكابها

اشتراط  لكن شرط أن یكون ضدهم مبرر ویعتبر هذا الأخیر أي ،القضائیة لمراقبة الأشخاص

المشرع لشرط الحصول على مبرر هو نوع من الحمایة على حقوق الإنسان، فإن عملیة 

المراقبة تكون في الأشخاص الذین یوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر یعمل على الاشتباه 

التي سبق الإشارة إلیها وهي جرائم   5مكرر 65فیهم بارتكاب الجرائم المبینة في المادة 

یمة العابرة للحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات المخدرات، الجر 

  .وجرائم تبییض الأموال، وجرائم الإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

                                                           

  .، المرجع السابق06/22القانون ) 1(
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یقوم ضباط الشرطة القضائیة عند القیام بعملیة مراقبة الأشخاص بتحریر محضر  -

حسب المادة  .مونه لوكیل الجمهوریة المختص إقلیمیایتضمن جمیع مجریات العملیة ویقد

  :بحیث یتضمن المحضر العناصر التالیة ،من قانون الإجراءات الجزائیة 18

  .التاریخ والوقت التي بدأ فیه إجراء عملیة المراقبة -

  .الأسباب والمبررات المقبولة وراء اللجوء إلى عملیة المراقبة -

الاختصاص المقصودة وإخطار وكلاء  حدید دوائرتحدید هدف مراقبة الأشخاص ت -

  .الجمهوریة المختصین في هاته الدوائر

  .تحدید الأماكن المقصودة من قبل شخص المراقب أو الشيء المراقب -

  .ذكر الأدلة إن وجدة -

  .ذكر نتیجة عملیة المراقبة -

مثلا وعلى ذلك فلا یجوز لمأمور الضبط القضائي أن یلجأ إلى مراقبة شخص ما 

لمجرد قیام أسباب وهمیة، أو بغرض الانتقام والتشفي منه وإلا أصبحت المراقبة لا سند لها 

في القانون، واكتسبت بالبطلان وبالتالي یبطل كل ما یترتب علیها من إجراءات  ومفاد ما 

تقدم أنه یلزم للقول بشرعیة وصحت المراقبة توافر أمارات أو دلائل كافیة على قیام خطورة 

  )1(.جرامیة إزاء شخص معینإ

 .مراقبة تنقل عائدات الأموال والأشیاء-رابعا

عبر الدول أحد أهم الأسالیب التي یستخدمها غاسلو  یمثل النقل الدولي للأموال

  الأموال، عندما یقومون بتحویل الأموال غیر المشروعة إلى الخارج بعیدا عن المصدر التي 

                                                           

  .223، 222قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص ص ) 1(
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    )1(.تحصلت منه

الشرعیة على الأموال تمر عملیة الغسل عبر مراحل معقدة بهدف ولإضفاء الصبغة 

منع الوصول إلى مصدرها، حیث تحول أو بالأحرى تهرب عبر الوسائل الإلكتروني لأي من 

  )2(.العالم في رمش من العین لإدخالها في أنشطة استثماریة كمواد مشروعة

لزامیة التصریح لقد اتخذت مجموعة من الدول إجراءات تشریعیة خاصة، وهي إ

  شبهة الإداریة المكلفة باستقبال وتحلیل هذه المعلومات، ووجوب إطلاع السلطات لكل الب

  )3(.عملیة إیداع لمبالغ معتبرة أو مشبوهة للأموال وخاصة إذا تجاوزت حدا معینا

وتتم الرقابة على حركة الأموال من خلال الرقابة العامة على حسابات البنوك 

المراسلة، وكذلك الرقابة على حركة الأموال التي تتم عبر التحویلات البرقیة وكذلك الأجنبیة 

  )4(.الرقابة على حركة النقل الدولي للنقود عبر الأشخاص

هیئة  وفي فرنسا ) CTRF(المالیة  الاستعلامفمثلا في الجزائر تم إنشاء خلیة معالجة 

والتي تعتبر هیئات لرقابة النظام المالي عموما  TRACFIN) (استغلال المعلومات المالیة

والبنكي خصوصا، للحدّ من اللجوء لتبییض الأموال، وخاصة ذات المصدر المشبوه، أو 

  .العائدة من الأنشطة الإجرامیة

   )5(.ومثل هذه الهیئات أنشئت في أغلب بلدان العالم، المتقدمة أو النامیة

                                                           

  .104ص  مباركي دلیلة، المرجع السابق،) 1(

وماتیة، منشور على صفحة الویب أخام بن عود زواوي ملیكة، تحدیات ظاهرة الجریمة العابرة للأوطان والثورة المعل) 2(

  .   https://www.google.dz  24، ص الویب

، جامعة سعد دحلب لبلیدة، كلیة الحقوق، )مذكرة ماجستیر(، مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي الدوليمختار شبیلي،  )3(

      65.ص  2004

  . 104، ص مباركي دلیلة، المرجع السابق) 4(

  .65، ص مختار شبیلي، المرجع السابق) 5(
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راءات الجزائیة، قد تنصب المراقبة أیضا مكرر من قانون الإج 65وحسب المادة  

المواد الكیماویة كالأسمدة : الجریمة، على سبیل المثال ارتكابعلى أشیاء قد تستغل في 

التي أصبحت تستعمل في صناعة التفجیرات، وتكون هذه المواد تحت تبع وملاحظة رجال 

ى وهذا من أجل معرفة الوجهة الحقیقیة لهذه المواد بغیت وضع الید عل ،الضبطیة القضائیة

سعیا إلى كشف "  الاتجارمن اتفاقیة  11التنظیم الإجرامي والقضاء علیه، فلقد نصت المادة 

صنعها  جزائها ومكوناتها والذخیرة وكذلكحوادث سرقة أو فقدان أو تسرب الأسلحة الناریة وأ

عین وإلى منعها والقضاء علیها، یتعین على كل دولة طرف أن بها غیر المشرو  والاتجار

  :تتخذ التدابیر المناسبة

 والاستیرادأمن الأسلحة الناریة وأجزائها ومكوناتها والذخیرة، وقت الصنع  لاقتضاء )أ(

  .والتصدیر وكذلك وقت عبور إقلیمها

 الاقتضاءا في ذلك عند والتصدیر والعبور، مم الاستیرادلزیادة فعالیة تدابیر مراقبة ) ب(

   )1( ".ابیر مراقبة الحدود، وفعالیة التعاون عبر الحدود بین أجهزة الشرطة والجماركتد

ومن خلال ما تم التطرق إلیه في هذا الفصل نتوصل إلى أنه كان یكفي لاكتشاف  

الجرائم العابرة للحدود والتعرف على مرتكبیها الاعتماد على الأسالیب القدیمة، وفي مقدمتها 

عملیة انتزاع الاعتراف بالقوة، إلا أن تلك الوسائل لم تعد مقبولة في العصر الحدیث، عصر 

یة لنواحي الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة وما یرافقها من التغیرات الحتم

تطور حضاري مصحوب بتطور تقني، وتأكید قانوني وتطبیق لحقوق الإنسان واحترام 

لكرامته وحریته، مما أدى إلى ظهور أسالیب تحري حدیثة تتمثل في اعتراض المراسلات 

لتسرب والمراقبة، التي لها دور كبیر في كشف الجریمة وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، وا

                                                           

المعتمد من قبل الجمعیة العامة، المتضمن البروتوكول الثالث لمراقبة صنع الأسلحة الناریة وأجزائها  255/55القرار) 1(

ومكوناتها والذخیرة والاتجار بها بصورة غیر مشروعة، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 

  .2001لأعمال، من جدول ا 115الوطنیة،  البند 



.أسالیب التحري الخاصة في الجرائم العابرة للحدود                     :   الفصل الثاني  

 

 
132 

لكنها تشكل اعتداء كبیر على حقوق الإنسان وذلك بسبب إباحة المساس بأسراره، التي تعتبر 

 . من الحقوق المقدسة التي یحمیها القانون سواء في الاتفاقیات الدولیة أو القوانین الداخلیة

  



 

     خاتمةال
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  :الخاتمة

بعد أن فرغنا من بسط مسائل الدراسة وسعینا إلى محاولة الإحاطة بجوانب البحث      

رائم العابرة للحدود، نتوصل لبعض ضمن رؤیة إجرائیة تتناول مسألة أسالیب التحري في الج

  :النتائج یمكن ضبطها في الآتي

م بها ضباط إجراء تمهیدي تباشره جهات معنیة بذلك عند القیام بجریمة ما، ویقو  التحري -

  .التحقیق ووكیل الجمهوریة من خلال تمدید اختصاصهم الشرطة القضائیة وقاضي

المحلیة المحصورة  اتالتحریف ،العابرة للحدود لا تقتصر على المجتمعات المحلیة الجرائم -

الإحاطة بأدلة الاتهام، ما استوجب ظهور أجهزة ت الجرم، و غیر كافیة لضبط ملابسا النطاق

 والأسیابول مریكابولوالأ الیوربولو  كالأنتربول ،هذه الجرائم في بالتحريأخرى معینة 

  .والإفریبول

التحري یلعب دور فعال في تسهیل الإجراءات للكشف عن الجریمة، من حیث السرعة  -

القضایا المعروضة على المحكمة، وتساعد على ضمان وكذلك محاولة التقلیل وتخفیف عدد 

  .احترام خصوصیة الفرد بعدم التعدي عنه مثلا باتهام شخص بريء

وذلك عن  ،والأمن والهدوء في المجتمع ،التحري إجراء یسعى المحافظة على النظام العام -

  .روسةطریق جمع الأدلة وكشف هویة المشتبه فیه، وكونه قائم على طریقة منتظمة ومد

وتظهر القوانین الداخلیة والدولیة وضعت آلیات ووسائل فعالة تسایر تطور أدوات الجریمة  -

الخفیة والمعقدة، وتتمثل هذه الآلیات في تقنیات طات الجماعات الإجرامیة المنظمة مخط

  .جدیدة للتحري لم تكن معروفة من قبل

  .لحاصل وظهور مجرمین محترفینالوسائل التقلیدیة لم تعد نافعة مع التطور العلمي ا -
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كون أنها تشكل مساس بحقوق  ،وسائل التحري المستحدثة أخطر من الوسائل التقلیدیة -

وذلك من  ،الإنسان من جهة وغالبا ما تعرض حیاة الباحث للخطر كعملیة التسرب مثلا

أو عون  ،خلال التوغل داخل الجماعات الإجرامیة من طرف ضابط الشرطة القضائیة

تحت مسؤولیة ضابط الشرطة المكلف بتنسیق العملیة، وتحت رقابة  ،رطة القضائیةالش

  .السلطة القضائیة مانحة الإذن

كما أنه إذا تم الكشف عن الجریمة وتم الحصول على الأدلة فإن الجهة القضائیة  -

  .المختصة بالفصل في الدعوى هي المحاكم الوطنیة ولیس الدولیة

  .الجرائم العابرة للحدود من بین الجرائم التي لا تتقادم بفترة معینة كغیرها من الجرائم و أن -

الدولیة التي تحمي  كالاتفاقیاتوبالرغم من تعدد القوانین التي تحمي حقوق الإنسان  -

 الاتفاقیةالشهود والقضاة والمجني علیهم، والتي تقوم على نقل عبء الإثبات وكذلك 

تعسف التي نصت على حمایة خصوصیات الإنسان وعدم ال ،ق الإنسانالأوروبیة لحقو 

سواء  ،التي عملت وبشكل كبیر على حمایة حقوق المتهمین علیها وكذا القوانین الداخلیة

إلا أن في حالة التحري عن الجرائم العابرة للحدود ... أثناء مرحلة التفتیش والتوقیف للنظر

الضرورة وذلك  اقتضتإذا  ،إمكانیة المساس بهذه الحقوقالقائم على  الاستثناءیغلب علیها 

  . كون مصلحة المجتمع تغلب مصلحة الفرد

سلبا على حقوق الانسان كونها تلجأ إلى إفشاء  لجهات القائمة بالتحريأعمال اتؤثر  -

واعتراض  وذلك عند التنصت على المكالمات الهاتفیة ،أسرارهم أثناء مرحلة التحریات

الإلكترونیة، دخول الأماكن الخاصة بهم كالمساكن  اتصالاتهمسرب ومراقبة مراسلات والت

  .والمحلات دون مراعاة الساعة وحتى دون أخذ إذنهم بذلك

أن إلا  ،وبالرغم من أن الجهات المعنیة بالتحري منح لها صلاحیة مساس حقوق الإنسان -

وكذلك  لمختصة بمنح الإذنكالحصول على إذن من الجهة ا مقید باحترام ضماناتههذا الحق 
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  بعدم اللجوء إلى القهر والتعذیب والتعسف الجسدي بغرض الوصول إلى الحقیقة الالتزام

  .إلا أن تثبت إدانته بريءكون أن الإنسان 

  :ةالتالیببعض الاقتراحات  وبناءا على ما سبق نتقدم

الدلیل على الجاني إلا أنها بالرغم من أن أسالیب التحري تفید الكشف عن الجریمة وإقامة  -

، لذلك یجب أن تكون إذا لم یحسن استخدامها ،قد تأثر سلبا على حقوق الأفراد وحریاتهم

  . هناك دورات تدریبیة كافیة تمكن القائمین بعملیة التحري الحصول على الخبرة اللاّزمة

، وإصدار لأفرادبحریات وحقوق ایة التي تجرم اللجوء إلى المساس النصوص القانون تجمیع -

   .قوانین ونصوص تنظیمیة تأتي بجمع الإجراءات التقنیة والتفصیلیة لعملیات التحري

ضرورة توطید التعاون الإقلیمي بین الأجهزة الأمنیة المكلفة بمراقبة الفضاء الرقمي لتبادل  -

  .الخبرات والتجارب

لمیة المتطورة  عن طریق استخدام الوسائل الع ،إنشاء تخصصات في مجال التحري -

والتدریب على المعلوماتیة، حتى یكون في ید الدولة التقلیل من هذه الجرائم، والتوصل إلى 

  .ارتكابهاكشفها قبل 

  



 

قائمة المصادر 

      .لمراجعاو 
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  :ـــعــراجـــالمو  المصادر ةــمائـــــق

  باللغة العربیة-

  :المصادر-أولا

  .القرآن الكریم-

  المراجع-

  :الكتب-أولا

طلائع للنشر أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، الإرهاب والجریمة المنظمة، د ط، دار ال-1

  .2006والتوزیع، مصر، 

 ، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، د ط، دار هومة لطباعةأحمد غاي-2

  .2005والنشر والتوزیع، الجزائر، 

  .2010لتاسعة، دار هومة، الجزائر، أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، الطبعة ا-3

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، دار -4

  .2014والنشر والتوزیع، الجزائر،  ومة للطباعةه

  .2013  قادري، أطر التحقیق، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر أعمر-5

  .2010افة للنشر التوزیع، الأردن، جهاد محمد البریزات، الجریمة المنظمة، دار الثق-6

 القضائي، د ط، دار هومة للطباعة الاجتهادجمال نجیمي ، إثبات الجریمة على ضوء -7

  .2011والنشر والتوزیع، الجزائر، 

منشأة المعارف، الإسكندریة، هدى حامد قشقوش، الجریمة المنظمة، الطبعة الثانیة، -8

2006.  
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لجزائري والدولي، د ط، دار الهدى ، الجریمة المعلوماتیة في التشریع ازیدان زبیحة-9

  .2011الجزائر، 

الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثانیة، دار  حسین طاهري،-10

  .2005ة للنشر والتوزیع، الجزائر، الخلدونی

محمد أمین الخرشة، مشروعیة الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، الطبعة الأولى، -11

  .2011فة للنشر والتوزیع، الأردن، دار الثقا

الخامسة، دار هومة، في قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة  اتمحمد حزیط، مذكر -12

  .2010الجزائر 

لثانیة، دار الهدى محمد محدة، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، الطبعة ا-13

  .1992الجزائر، 

الأولى، دار الهدى محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء الثالث، الطبعة -14

  .1992ر، الجزائ

محمد سامي الشوا، الجریمة المنظمة وصدها على الأنظمة العقابیة، دار النهضة -15

  .العربیة مصر، د س

محمد عبد السلام سلامة، عملیات وجرائم غسیل الأموال إلكترونیا وآثارها على الأزمة -16

الإسكندریة، فاء القانونیة، العالمیة ومسؤولیة البنوك والمصارف، مكتبة الو  الاقتصادیة

2013.  

محمد علي سویلم، الأحكام الموضوعیة والإجرائیة للجریمة المنظمة في ضوء السیاسة -17

  .2009ر المطبوعات الجامعیة، مصر، الجنائیة المعاصرة، دط، دا
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محمد صادق إسماعیل وعبد العال الدریبي، جرائم الفساد بین آلیات المكافحة الوطنیة -18

  .م2012ولى، المصدر القومي للإصدارات القانونیة، مصر، والدولیة، الطبعة الأ

منتصر سعید حمودة، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الأنتربول، الطبعة الثالثة، دار -19

  .2013الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

روق للنشر معن خلیل العمر، الجریمة المنظمة والإرهاب، الطبعة الأولى، دار الش-20

  .2013لأردن، والتوزیع ا

 مختار شبلي، الجهاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة، د ط، دار هومة للطباعة-21

  .2013والنشر والتوزیع، الجزائر، 

عن الجرائم، د ط، دار الجامعة  والاستدلالعادل عبد العالي خراشى، ضوابط التحري -22

  .2006الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

، الطبعة الأولى، المكتب الفني ل الأموالشامل في جریمة غسفة، العبد الوهاب عر -23

  .للموسوعة القانونیة، الإسكندریة، د س

عبد االله أوهیبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، التحري والتحقیق، د ط، دار هومة -24

  .2005نشر والتوزیع، الجزائر، للطباعة وال

المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، عمر سعد االله، معجم في القانون الدولي -25

 .2010الجزائر 

للنشر  أتراكعلاء الدین شحاتة، التعاون الدولي لمكافحة الجریمة، الطبعة الثانیة، -26

  .2002مصر،  والتوزیع

 علي شملال، الدعوى الناشئة عن الجریمة، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع-27

  .2010الجزائر، 
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ة، دار س الباشا، الجریمة المنظمة في ظل الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیفائزة یون-28

  .2002النهضة العربیة، مصر،

 فادیا قاسم بیضون، الرشوة وتبییض الأموال، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة-29

  .2008لبنان، 

الإنسان وحریاته قدري عبد الفتاح الشهاوي، الاستخبارات والاستدلالات وحقوق -30

 ة الأولى، دار النهضة، مصرالأساسیة، في التشریع المصري العربي الأجنبي، الطبع

2006.  

  .النصوص القانونیة-ثالثا

  :الدولیة النصوص-

الإعلان العالمي لحقوق ألف المعتمد من قبل الجمعیة العامة، المتضمن  217القرار -1

  .1948، المؤرخ في دیسمبر الإنسان

المخدرات والمؤثرات العقلیة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في -2

1988.  

 اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحةالمعتمد من قبل الجمعیة العامة، المتضمن  55/25القرار -3

  . م2000نوفمبر  15الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، الصادر بتاریخ 

المعتمد من قبل الجمعیة العامة، المتضمن البروتوكول الأول لمنع وقمع  55/25 القرار-4

ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة 

  .2000نوفمبر  15لوطنیة المؤرخ في لمكافحة الجریمة المنظمة عبر ا
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ة، المتضمن البروتوكول الثاني بمكافحة المعتمد من قبل الجمعیة العام 55/25القرار -5

تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

  .2000نوفمبر  15وطنیة، المؤرخ في الجریمة المنظمة عبر ال

الخاص  الثالث بروتوكولالمعتمد من قبل الجمعیة العامة، المتضمن  55/255القرار  -6

ار بها بصورة غیر مشروعة، ة صنع الأسلحة الناریة وأجزائها ومكوناتها والذخیرة والاتجبمراقب

من جدول  115البند مة المنظمة عبر الوطنیة، الجری ةلاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافح المكمل

  .2001الأعمال 

القرار اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة بموجب -7

  .2003نوفمبر  21ال الصادر بتاریخ من جدول الأعم 108، البند 150/04

  الدستور-2

 155-66م، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006دیسمبر 20المؤرخ في  22-06القانون رقم -

م، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة 1966یونیو سنة  08المؤرخ في 

  .84العدد

  :الداخلیة النصوص -3

 م یتضمن التعدیل الدستوري الجدید2016مارس  06، مؤرخ في 01-16نون رقم االق-1

 .14الجریدة الرسمیة العدد

جراءات الجزائیة ، یتضمن قانون الإ1966یونیو 08المؤرخ في  155-66الأمر رقم -2

  .48المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 

قانون العقوبات،  ، المتضمن1966یونیو سنة 08المؤرخ في  156-66الأمر رقم -3

  .49المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 
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  :ملخص

نمت الجریمة وتفشت إلى أن أصبحت في وقتنا الحاضر مشكلة عالمیة تجذب أنظار  

الناس في كل مكان، وهذا النمو الإجرامي ناتجا للنمو الحضاري، وما تبعه من تغیرات 

  .بذلك من عوامل أخرى ارتبطوأنماط الحیاة ومطالبها وأسالیبها وما 

الذي  ،الیوم هو نتیجة العلم والتكنولوجیاوقد أصبح من الثابت أن شكل العالم  

لا تترك آثار مادیة خلفها، مما أثار تحدیات قانونیة  التي أصبحتاستحدث جرائم خطیرة 

، فإن التحولات السریعة التي بحث والتحري للوصول إلى مرتكبیهاومیدانیة في مجال ال

والدولي، أصبح من الضروري عرفتها الجریمة المنظمة العابرة للحدود على الصعید الإقلیمي 

اللجوء إلى أسالیب حدیثة تتماشى مع تطورات النظام الإجرامي المعروفة حالیا، فمن خلال 

الدولیة وقوانین الداخلیة، لمسنا نوعا من  اتفاقیاتما تطرقنا إلیه في هذا الموضوع من 

ن عابرة للحدود الحداثة من خلال طابع التحري والكشف عن الجریمة المنظمة، والتي قد تكو 

الإقلیمیة والوطنیة، فاتسمت هذه الأسالیب بالفعالیة والقدرة على التقصي وكشف المستور من 

 .الجریمة

Résumé :  

 - Le crime s'est accroît jusqu'à ce qu'il est devenu aujourd'hui un problème 

international qui attire l'attention de plusieurs personnes par tout dans le monde, cette 

croissance criminel est due au développement des civilisations et tout les changements qui ont 

suivi, le mode de vie, ses besoins et ses styles et tout les autre facteur en relation . 

  On prouve aujourd'hui que la forme du monde est le résultat du savoir et de la 

technologie qui à sut améliorer de dangereux crimes  parfaitement exécuter de sorte à ne 

laisser aucune trace dernière elle, ce qui a provoqué des défis juridiques et sur le terrain dans 

le domaine de la recherche, des enquêtes sont lancées à fin de découvrir les coupables, car les 

rebondissements qu'à connu le crime organisé transfrontière au niveau régional et nationales il 

est devenu nécessaire d'utiliser des méthode modernes qui s'adaptes avec le développement du 

système criminel connus momentanément, et à travers ce qu'on a développer sur ce sujet 

(accords nationales et règlement intérieur), on a toucher un nouveau style à travers l'enquête 

et la détection du crime organisé, qui peut être transfrontière, régional ou nationales car ces 

méthodes sont caractériser par leur efficacité et leur capacité à dévoiler le crime . 


